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القانون وحماية حقوق المواطن في تعزيزاً لخدمة هدفها تثبيت مبدأ سيادة 
بتنفيذ العديـد   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالبلاد، تقوم 

من النشاطات، يقف على رأسها متابعة شكاوى المواطنين وحلّهـا بمـا   
كما تقوم الهيئة بتنفيـذ مشـروع   . يصون حقوقهم ويحافظ على حرياتهم
  .توعية الجماهيريةلتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر لل

  
ومن خلال متابعة الهيئة لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين 
فيها، يقوم القسم القانوني باستخلاص مواضيع ذات أهمية خاصة ويقـدم  

سلسـلة  ضـمن   تقرير خـاص بشأنها مداخلةً قانونية تُنشر على هيئة 
ء الضوء على المواضيع وتهدف هذه السلسلة إلى إلقا. التقارير القانونية

كما تهدف الهيئة أيضـاً  . التي تتابعها، لما تعتقد أن لها من أهمية خاصة
من هذه السلسلة توعية المواطن بشكل عام بهذه المواضيع وإظهار أثرها 

  .عليه
  

  يشرف على هذه السلسلة ويحررها



  

  المحامي محمود شاهين       
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  مقدمـة
  

يهدف هذا التقرير إلى اختبار وتقييم مشروع قانون الأحزاب السياسـية  
وللقيام بذلك كان لا بد من إعطاء وصف موجز للتطورات . 1الفلسطيني

السياسية الأخيرة الموجهة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطيـة  
وع وبعد القيـام بشـرح واف لمشـر   . في كلٍ من الضفة الغربية وغزة

قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني سيقوم التقرير بمقارنتـه بـالقوانين   
السارية في هذا المجال في كلٍ من ألمانيا الاتحادية وجنـوب إفريقيـا،   
بالإضافة إلى بيان أهمية وجود الأحزاب والتعددية الحزبيـة للأنظمـة   

. نالسياسية الديمقراطية في كلٍ من ألمانيا وجنـوب إفريقيـا وفلسـطي   
وسيخلص التقرير بعد إجراء المقارنة القانونية السابقة إلى العديـد مـن   

  .نقاط النقد والتوصيات بشأن مشروع القانون
  

من الواضح أن الوصول إلى تطبيق ذي معنى لعملية السلام كما نصت 
وبالرغم من أن مساحة محدودة . عليها إتفاقات أوسلو قد فشل حتى الآن

السيطرة عليها إلى السلطة الوطنية الفلسـطينية،   من الأراضي قد تم نقل
فإن إتفاقات أوسلو تضم في طياتها الأساس لإقامة نظام حكم ديمقراطي 

فالبند الثالث من إعلان المبادىء لعام . في كل من الضفة الغربية وغزة
لتمكين الشعب الفلسطيني من حكم نفسه : "ينص على أنه) أوسلو( 1993

" ىء الديمقراطية ستجري إنتخابات مباشرة واحدة وعامةبنفسه وفقاً لمباد
وبعـد إعـلان المبـادئ    . ، من أجل إنتخاب مجلس تشريعي فلسطيني2

قامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة التأكيـد علـى   
                                                        

  .57، أنظر الملحق ص 2/10/1998مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية بتاريخ 1
، 13/9/1993من إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المرحلـي، واشـنطن    3أنظر المادة  2

  .1994مركز القدس للإعلام والإتصالات 
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التزام المنظمة بالديمقراطية من خلال التأكيد على مصـلحة المنظمـة   
، وجـاءت الإتفاقيـة الفلسـطينية    3الديمقراطية بممارسة الحكم بالطرق

بتفصـيلات حـول سـبل تطبيـق      1995الإسرائيلية المرحلية لعـام  
الديمقراطية في الأراضي المحتلة، حيث ركّزت بشكل أساسـي علـى   

فالملحق الثاني من الإتفاقية ينص على . الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات
ى أنه يصف إجـراءات التنسـيب   ، بالإضافة إل4تشكيل لجنة للإنتخابات

. 5للمرشحين المؤهلين للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي أو الرئاسة
كما أن الملحق المذكور يوفّر أدوات رقابية على الحمـلات الإنتخابيـة   

ولا يحتوي الملحق بشكل كاف على بنود متعلّقة بالأحزاب . 6للمرشحين
لمرشحين عن حزب مـا سـيتم   السياسية، لكن الإتفاقية تنص على أن ا

، أو عملـوا علـى   7إلغاء ترشيحهم إذا ما مارسوا أو شجعوا العنصرية
تنفيذ أهدافهم بطرق غير مشروعة أو غير ديمقراطية خـلال حملـتهم   

  .8الإنتخابية
  
  

  
  

                                                        
إتفاقية السـلام  . 12/9/1993المبادئ، تونس تصريح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول إعلان  3

  .1994، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 145" سجل توثيقي"الإسرائيلية الفلسطينية، 
 1أنظر الإتفاقية الإنتقالية الإسرائيلية الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، الملحق الثاني، مادة  4

  .28/9/1995، واشنطن 3فقرة  
  .3ع السابق، الملحق الثاني، المادة أنظر المرج 5
  .4أنظر المرجع السابق، الملحق الثاني، المادة  6
  ).1( 2فقرة  3أنظر المرجع السابق، الملحق الثاني، المادة  7
  ).2( 2فقرة  3أنظر المرجع السابق، الملحق الثاني، المادة  8
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  مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني
  

ا لم تقم إن الوضع السياسي في الأراضي المحتلة يظلّ غير واضح طالم
إسرائيل بإعادة انتشـار قواتهـا ونقـل الأراضـي للسـلطة الوطنيـة       

ويساهم في عدم الوضوح السياسي امتناع السلطة التنفيذيـة  . الفلسطينية
. عن المصادقة على القانون الأساسي المقر من قبل المجلس التشـريعي 

بأنه وبالرغم من هذه الصعوبات، وانطلاقاً من إيمان السلطة الفلسطينية 
سيتم تحقيق الإستقلال الفلسطيني، قامت بإعداد قوانين ومسودات قوانين 

  .تحكم وتنظم كلاً من الانتخابات العامة والأحزاب السياسية
  
  :الإلتزام بالتعددية الحزبية: القانون الأساسي . أ
  

تعتبر الأحزاب السياسية جزءاً رئيساً وأساسياً من نظام الحكم الذي جاء 
ومن أجل تحقيق مبدأ المسـاءلة  . نون الأساسي الفلسطينيبه مشروع القا

لنواب الشعب، فإن المادة الخامسة من مشروع القانون الأساسي تـنص  
على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيـابي يعتمـد علـى    

وكوسيلة لإقامة وضمان وجـود التعدديـة   . 9التعددية السياسية والحزبية
انون الأساسي يضـمن فـي البـاب المتعلـق     الحزبية، فإن مشروع الق

بالحقوق والحريات العامة حق كل مواطن في تشكيل الأحزاب السياسية 
  .10والإنضمام إليها وفقاً للقانون

  
  
  

                                                        
  .5المادة . أنظر مشروع القانون الأساسي 9

  .1فقرة  26ابق، المادة أنظر  المرجع الس 10
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   :مشروع قانون الأحزاب السياسية . ب
  

تؤكد الأقسام الرئيسية من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسـطيني  
يمقراطي الذي نص عليه مشروع القـانون  على إقامة النظام السياسي الد

الأساسي، إذ يقوم النظام السياسي في فلسطين علـى مبـدأي التعدديـة    
يعرف مشروع القانون الحزب على . 11السياسية وحرية تشكيل الأحزاب

أنه كل تنظيم سياسي يتشكل وفق القانون من جماعة مـن الفلسـطينين   
 ـ ق أهـداف محـددة تتعلّـق    بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقي

بالشؤون الوطنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية بوسائل مشروعة 
وتنص المواد التمهيديـة لمشـروع   . 12وسلمية في سعيه لتداول السلطة

ويضـمن  . 13القانون على أن جميع الأحزاب متسـاوية أمـام القـانون   
لنص على ، بالإضافة إلى ا14مشروع القانون حماية الأحزاب وشرعيتها

أن لكل فلسطيني الحق بالإنضمام إلى الأحزاب، لكن العضوية في أكثر 
كما أن مشروع القـانون  . 15من حزب في نفس الوقت غير مسموح بها

                                                        
  .1أنظر مشروع قانون الأحزاب السياسية، المادة  11
  .4أنظر المرجع السابق ، مادة  12
إن النص على المساواة بين الأحزاب الذي جـاءت بـه المـادة    . 3،5أنظر المرجع السابق المادتين  13

الثالثة وضعت خصيصاً لإعطـاء  فالمادة . الخامسة تم إلغائه بنص المادة الثالثة من نفس مشروع القانون
إن إعطاء مثل هذا الوضع القـانوني  . القوى المنطوية تحت إطار منظمة التحرير صفة الأحزاب الشرعية

موعة معينة من الأحزاب بنص القانون يتعارض مع المبدأ الذي جاءت به المادة الخامسة من أن جميـع  
  .الأحزاب متساوية أمام القانون

  .5لسابق، مادة أنظر المرجع ا 14
  .6أنظر المرجع السابق، مادة  15
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. 16يمنع بعض الموظفين الحكوميين من الإنضمام إلى الأحزاب السياسية
وينص مشروع القانون على عدم السماح بتشكيل أي حـزب يتعـارض   

  .17نظامه مع أحكام القانون برنامجه أو
  

يتعلّق الباب الثاني من مشروع قانون الأحزاب السياسية بتأسيس الحزب 
وتسجيله، فهو ينص على الأمـور التـي يجـب أن يتضـمنها نظـام      

ولكي يتّم تسجيل الحزب يجب أن تُقدم نسـخة عـن النظـام    . 18الحزب
تتمحـور  الأساسي للحزب لوزارة العدل، بالإضافة لمعلومات أخـرى  

بشكل أساسي حول هوية أعضـائه، وذلـك للحصـول علـى موافقـة      
  . 19الوزارة

                                                        
أفراد القوات المسلحة وأفراد الأجهزة الأمنية المختلفة والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، المرجع  16

  .7السابق مادة 
  .8أنظر المرجع السابق مادة  17
الشروط التي يجـب   يحتوي مشروع القانون على لائحتين مختلفتين من. 9أنظر المرجع السابق مادة  18

تنص اللائحة الأولى على وجوب تضمين دستور الحـزب الاسـم   . أن يشتمل عليها النظام الأساسي
توضح  اللائحة الثانية مـا هـو المقصـود    . والعنوان والأهداف، بالإضافة إلى النظام الداخلي للحزب

والاستقالة وهيئات قيـادة  بالنظام الداخلي للحزب، حيث يجب أن يتضمن القواعد التي تحكم العضوية 
الحزب وآليات الرقابة الداخلية وإجراءات تعديل النظام الأساسي والنشاطات الحزبية وإعادة تنظيمه أو 

وتتطلب اللائحة الثانية أن يبين الحزب مصادر تمويله وطرق الصرف المالي ووصف إشارات . إاء عمله
  .الحزب ورموزه

حتى هذا التاريخ فإن قانون الإنتخابات هو التشريع الوحيد المطبـق  . 12أنظر المرجع السابق، المادة  19
وينص القانون المذكور على نفس إجراءات وشروط التسجيل الواردة . والذي ينظم الأحزاب السياسية

في مشروع قانون الأحزاب ولكنه يلزم الأحزاب المسجلة بأن تعلن بأا ليست عنصرية وهذا الشـرط  
  .49أنظر قانون الإنتخابات، المادة . وع قانون الأحزابغير موجود في مشر
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من مشروع القانون الإجراءات القضائية التي يمكن  13وتتضمن المادة 

. 20اتباعها في حالة رفض وزارة العدل الموافقة على تسـجيل الحـزب  
وهكذا فإن القانون لا يحدد ولا يتطّرق إلى الأسباب التي توجـب عـدم   

ويتطلّب مشروع القانون في حال قيـام  . 21الموافقة على تسجيل الحزب
الحزب بتعديل نظامه الأساسي أن يتم إعادة تسجيل النظام الجديد لـدى  

أما قيام الحزب بإنشاء فـروع وممثليـات ومنظمـات    . 22وزارة العدل
  .23حزبية، فمسموح به دون الحاجة إلى إجراءات تسجيل جديدة

  

                                                        
  .13أنظر مشروع قانون الأحزاب السياسية، المادة  20
الإستثناء الوحيد لهذه المادة هو ما جاءت به المادة العاشرة من أن الحزب لا يستطيع استخدام اسـم   21

أن حقيقة عدم النص . لمادة العاشرةأنظر المرجع السابق، ا. أو شعار يتشابه مع آخر يخص حزباً مسجلاً
في مشروع القانون على الأسباب التي تتيح رفض طلب تسجيل الحزب مثيرة للإستغراب، لأن قـانون  

  :الإنتخابات ينص على خمسة من هذه الأسباب هي
مـن ذات  ) 49(إذا لم يكن الطلب المقدم من قبل الحزب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة . أ
  .قانونال
  .إذا كانت البيانات المقدمة غير صحيحة. ب
  .إذا قدم طلب التسجيل بعد انتهاء المدة المحددة لذلك. ج
إذا طلب الحزب استخدام اسم أو شعار لحزب أخر، سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، شريطه أن . د

  .يكون معروفاً في المنطقة
  .نتمائه للسلطة الوطنيةإذا طلب الحزب استخدام اسم أو شعار يوحي با. هـ

  .50أنظر قانون الإنتخابات، المادة  
  .14أنظر مشروع قانون الأحزاب السياسية، المادة  22
  .11أنظر المرجع السابق، المادة  23
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. لث من مشروع القانون بمصـادر تمويـل الأحـزاب   يتعلّق الباب الثا
وينص هذا الباب على أنه لغايات القانون تتألف ميزانية الحـزب مـن   
رسوم العضوية، والتبرعات المقدمة من السلطة، والأموال التي يجمعها 
الحزب من خلال أنشـطته الحزبيـة مثـل المعـارض والرسـومات      

ب وأملاكـه وأموالـه   والمحاضرات، وكذلك الدخل من عقارات الحـز 
ويحظر مشروع القانون على الأحزاب تلقي الأموال مـن  . 24المستثمرة

المنظمات والأحزاب السياسية الأجنبية، وكذلك من الجهـات الحكوميـة   
التي لم يسمح بها القانون أو الشركات والمشروعات التي تساهم الدولـة  

 ـ. 25من رأس مالها% 40بأكثر من  ي يحصـل  تحول ملكية الأموال الت
عليها الحزب بطرق مخالفة للقانون إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنيـة  

  .26الفلسطينية
  

أما بالنسبة إلى الدعم الحكومي للأحزاب، فإن القـانون يوجـب علـى    
السلطة الوطنية الفلسطينية بأن تدعم مالياً الأحزاب التي تشـارك فـي   

ل الدعم بشكل نسبي من أموا% 50ويتعين أن توزع نسبة . 27الانتخابات
على الأحزاب المتنافسة بالنظر إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل 

الأخرى فتوزع بالنظر إلى عدد المقاعد التي % 50، أما نسبة ال28حزب
كما أن مشروع القانون يتطلّب مـن  . 29أحرزها كل حزب في البرلمان

                                                        
  .15أنظر المرجع السابق، المادة  24
  .16أنظر المرجع السابق، المادة  25
  .17أنظر المرجع السابق، المادة  26
  .1فقرة  18بق، المادة أنظر المرجع السا 27
أنظـر  . من الأصوات على الأقل حتى يتأهل لتلقي الـدعم % 2يجب أن يحصل الحزب على نسبة  28

  .2فقرة  18المرجع السابق، المادة 
  .2فقرة  18أنظر المرجع السابق، المادة  29
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بشكل نسـبي  الحزب الذي يتلقى دعماً حكومياً أن يقوم بتوزيع الأموال 
  . 30على أعضائه

ولأجل الحصول على الدعم الحكومي يجـب علـى الحـزب أن يقـوم     
بإصدار ميزانيته السنوية، والتي يجب أن تتضمن المصروفات والنفقات 
والدخل، بالإضافة إلى قسم مستقل ومفصل يشـير إلـى المصـروفات    

يفقـد   وإذا فشل الحزب في إصدار ميزانيته وحساباته فإنه. 31الإنتخابية
وتتطرق المادة الأخيرة . 32حقه في الدعم الحكومي للسنة المالية الجديدة

من مشروع قانون الأحزاب السياسية إلى مسألة حـلّ الحـزب بشـكل    
طوعي، حيث تشير إلى إيقاف نشاط الحزب من خلال استصدار قـرار  

  . 33من محكمة العدل العليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .3فقرة  18أنظر المرجع السابق، المادة  30
  .20أنظر المرجع السابق، المادة  31
  .21المرجع السابق، المادة أنظر  32
  .22أنظر المرجع السابق، المادة  33
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  ديمقراطية ألمانيا المتشددة
  
الك العديد من الأهداف التي تقف وراء تطرق هذه الدراسة إلى النظام هن

فألمانيـا هـي   . السياسي وقانون الأحزاب في جمهورية ألمانيا الإتحادية
واحدة من الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية، على الرغم من أن النشاط 
. السياسي فيها منظم ومراقب بصورة كبيرة من قبل النظـام القـانوني  

وتجدر الإشارة إلى أن السبب في وجود نظام رقابة قانونية للنشـاطات  
السياسية يعود بشكل رئيسي لتجربة ألمانيا السابقة المتمثلة في سـيطرة  

وبالرغم من خضوع الأحزاب . الحزب النازي بشكل منفرد على السلطة
زبية مـن  السياسية الألمانية للعديد من القواعد القانونية، فإن التعددية الح

لذلك فإن ألمانيا تمثل نموذجاً شيقاً حيـث  . 34أساسيات الديمقراطية هناك
أنها الدولة تضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية لضمان وجود نظـام  
متعدد الأحزاب، وبنفس الوقت تقوم بمراقبة وتحديد هذه الحريـة مـن   

  .خلال قانون للأحزاب، مطول ومفصل
  
  :الخلفية التاريخية.  أ
  

الألماني السابق للدستور الحالي على تمثيل نسبي  Weimar ينص دستور  
وقـد أدى ذلـك إلـى احـتلال     . كامل للأحزاب في السلطة التشريعية

                                                        
بين الأحزاب " العلاقة التكاملية"قامت المحكمة الدستورية الإتحادية في ألمانيا بالتعليق عدة مرات على  34

  .السياسية وحكومة ألمانيا التمثيلية
See DONALD P. KOMMERS, JUDICIAL POLITICS IN WEST 
GERMANY:  A STUDY OF THE FEDERAL CONSTITUTIONAL 
COURT 236-7 (1976). 
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الأحزاب الصغيرة، والتي حصلت على نسبة صـغيرة مـن مجمـوع    
ونتيجـة لـذلك فـإن    . الأصوات في الإنتخابات العامة، لمقاعد البرلمان

من عـدم التجـانس ومـن التجزئـة الحزبيـة      عانت  Weimarحكومة 
الإنتخـابي اسـتطاع الحـزب     Weimarونتيجة لإخفاق نظام . 35الشديدة

فبالرغم من عدم حصـوله علـى   . النازي أن يسيطر على مقاليد الحكم
أغلبية مقاعد البرلمان استطاع أن يستغل الحزب الحريات الديمقراطيـة  

ديكتاتورية دون أن ينتهـك   التي ضمنها الدستور، كما إستطاع أن يشكّل
  .Weimar36بشكل صريح أحكام دستور 

  
  :قانون ألمانيا الأساسي.  ب
  

بعد الحرب العالمية الثانية عمل واضعو دستور ألمانيا الإتحاديـة علـى   
خلق نظام قانوني من شأنه أن يمنع، وبشكل فعال، احتمالية أي سـيطرة  

 Donaldلـك  وقـد عبـر عـن ذ   . 37فردية على الحكم في المسـتقبل 
Kommers     الباحث الأمريكي المعـروف فـي الشـؤون الدسـتورية ،

إن واضعي الدستور أوجدوا نظام حكم يحتـوي علـى   : "الألمانية، بقوله
                                                        

 1924حزباً في إنتخابات عام  29و 1920حزباً في إنتخابات عام 19تنافس على مقاعد البرلمان  35
  .1932حزباً في إنتخابات عام  42و

 See Christoph Sasse, Germany, in EUROPEAN ELECTORAL 
SYSTEMS HANDBOOK, 59 (Geoffrey Hand et al. eds., 1979). 
36 See Gregory H. Fox & Georg Nolte, Intolerant Democracies, 
36 HARV. INT’L L.J. 1, 10-11 (1995). 

فإن القانون الأساسي الذي تم وضعه ليكون وثيقـة مؤقتـة    1990بعد توحيـد ألمانيـا في العام  37
  .ومرحلية أصبح هو الدستور الدائم لألمانيا

 See Donald P. Kommers, German Constitutionalism:  A 
Prolegomenon, 40 EMORY L.J. 837, 837 (1991). 
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أدوات رقابة وموازنة من شأنها أن تعمل بشكل فعـال علـى مقاومـة    
التغيير وتقليص قوة وصلاحيات الدولة، بالإضافة إلى وضع حد لجميـع  

  .38"سياسية الخطرةالحركات ال
  

تعتبر قواعد دستور ألمانيا الإتحادية مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيـث  
أنها صممت لمنع المنظمات السياسية ذات الصـبغة الديكتاتوريـة مـن    

من الدستور المذكور على الـدور   21تؤكد المادة . السيطرة على الحكم
رادة السياسـية  الأساسي الذي تلعبه الأحزاب السياسية فـي تجسـيد الإ  

وبسبب الأهمية السياسية التي تملكها مثل هـذه المؤسسـات   . 39للشعب
ولضمان تنوع واخـتلاف الأداء  . 40تعين إيجاد ضمانات لحرية تشكيلها

على المسرح السياسي، فإن المادة الثالثة من قانون الأحزاب تنص على 
. 41"ياسـي لا يجوز الإفادة أو الإضرار بأي شخص بسبب أدائه الس: "أنه

فـالتنظيم الـداخلي لأي   . لكن بالرغم من ذلك فإن النشاط السياسي مقيد
، وعلى الأحـزاب أن  42حزب يجب أن يتوافق مع المبادئ الديمقراطية

ويعتبـر  . 43تعلن على الملأ كيفية حصولها على الأموال واسـتخدامها 
 ـ  21القسم الثاني من المادة  ى من الدستور الألماني أهم أداة رقابيـة عل

                                                        
  .853أنظر المرجع السابق، ص 38
لم يكن معترفاً بالأحزاب السياسية من قبـل أي  . من دستور جمهورية ألمانيا الإتحادية 21أنظر المادة 39

  .37هامش  153لمرجع السابق، صأنظر ا. من الدساتير الألمانية السابقة
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 1فقره  21أنظر المادة 40
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 3فقرة  3أنظر المادة 41
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 1فقرة  6أنظر المادة 42
جع السابق المادة أنظر المر. بشكل مشابه تحظر المنظمات التي تتعارض أهدافها مع النظام الدستوري 43
بالنسبة للأفراد فإن أي مواطن يمارس حقوقه التي ضمنها الدسـتور مـن أجـل محاربـة     . 2فقرة  9

  .من دستور ألمانيا الإتحادية18أنظر المادة . الديمقراطية الألمانية فإنه يفقد حقوقه الأساسية



  12

الأحزاب التـي تحـاول مـن    : "الأحزاب السياسية، حيث ينص على أن
  خلال أهدافها أو نشاطات مؤيديها أن تلغي أو تهدد النظـام الديمقراطي

الحر أو أن تهدد وجود جمهورية ألمانيـة الإتحاديـة، تعتبـر غيـر      
وتقوم المحكمة الفيدرالية الدستورية بالفصل في مسألة عدم . 44"دستورية

  .45ورية هذه الأحزابدست
  
  :قانون الأحزاب السياسية.  ج
  

ينص، الدستور الألماني على إمكانية تنظيم الأحزاب السياسية بواسـطة  
ولذلك، فقد جاءت معظـم الأحكـام الناظمـة    . 46)قانون(تشريع عادي 

ويتشابه هذا . للأحزاب السياسية ضمن قانون الأحزاب السياسية الألماني
ن نصوصه مع مشروع قانون الأحزاب الفلسطيني، القانون في الكثير م

  . غير أنه جاء مطولاً وبتفصيلات أكثر من الأخير
  

فالمواد التمهيدية من القانون الألماني تتشـابه مـع مشـروع القـانون     
الفلسطيني، حيث جاءت هذه المواد لتؤكـد أهميـة الأحـزاب للنظـام     

طينية بأنها تتمتّع بصفة لكن الأحزاب الألمانية تتميز عن الفلس. السياسي
المؤسسات الدستورية، فالأحزاب السياسـية تشـكّل جـزءاً ذا صـفة     

وتكمـن القيمـة   . 47دستورية من النظام الحر والـديمقراطي للحكومـة  
النظرية لوجود أحزاب سياسية متعددة في فلسطين في منـع اسـتغلال   

                                                        
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 2الفقرة  21أنظر المادة 44
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 2الفقرة  21 أنظر المادة45
  .من دستور ألمانيا الإتحادية 3فقرة  21أنظر المادة 46
  .1فقرة  1أنظر قانون الأحزاب السياسية الألماني، المادة 47
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نظرية فال. 48السلطة وضمان انتخاب ممثلين عن الشعب يمكنه مساءلتهم
. 49السياسية الألمانية ترى الأحزاب جهةّ وسيطة بين الشـعب والدولـة  

والمشاركة الحرة والمستمرة للأحزاب في تشكيل إرادة الشعب السياسية 
تمكّنها من القيام بالواجب العام الملقى على عاتقها في الدستور، والـذي  

تقع على  ومعنى ذلك أنه. 50تتعهد القيام به بأفضل وجه ضمن إمكاناتها
  .51الأحزاب الألمانية مسؤولية تشكيل وإيصال صوت الجمهور

  
مجموعـة مـن   : "يعرف قانون الأحزاب السياسية الألماني الحزب بأنه

. 52"المواطنين تسعى للتأثير في السياسة من خلال الفـوز بالإنتخابـات  
ويحتوي القانون الألماني على بعض القيود المتعلّقة بالأنظمة الأساسـية  

فعلـى سـبيل   . حزاب غير موجودة في مشروع القانون الفلسـطيني للأ
المثال يشترط لكي تعتبر أي منظمة سياسية حزباً بصـورة قانونيـة أن   

، 53تكون قد شاركت في الإنتخابات خـلال السـت سـنوات الأخيـرة    

                                                        
  .4أنظر ديباجة الإتفاقية الإنتقالية الإسرائيلية الفلسطينية، مرجع سابق، هامش48
  .47، مرجع سابق هامش 2فقرة  1لماني، المادة أنظر قانون الأحزاب السياسية الأ 49
  .47، مرجع سابق هامش 1فقرة  1أنظر قانون الأحزاب السياسية الألماني، المادة  50
يصف القانون الطرق التي تتبعها الأحزاب السياسية في تشكيل الإدارة السياسية للشعب والتي تشمل  51

ثّ المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية، وتدريبـهم  بلورة الرأي العام وتثقيف الجمهور سياسياً، وح
على تحمل المسؤوليات العامة والمشاركة في الإنتخابات وكيفية التـأثير علـى التوجهـات السياسـية     

  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 2فقرة  1أنظر المادة . للحكومة
من مشروع قانون الأحزاب  4لماني مع المادة من قانون الأحزاب السياسية الأ 1فقرة  2قارن المادة  52

  .السياسية الفلسطيني
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 2فقرة  2أنظر  المادة  53
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بالإضافة إلى أنه لا يمكن اعتبارها حزباً إذا كان معظـم أعضـائها أو   
  .54إذا كان مقر قيادتها يقع خارج ألمانياقادتها من الأجانب أو 

  
نصت المادة الخامسة من الأحكام التمهيدية للقانون الألماني علـى مـا   

إذا ما قامـت السـلطة   "يعرف بمبدأ المعاملة العادلة، والذي يقضي بأنه 
العامة بتوفير المرافق أو أي خدمة عامة لاستعمالها من قبل أي حـزب  

  .55"وفّر نفس المعاملة للأحزاب الأخرىسياسي وجب عليها أن ت
  

وعلى أي حال، فإنه لا يتعين أن يكون الدعم المقدم للأحزاب متسـاوياً  
في الكمية،  فيمكن أن يتدرج الدعم والخدمات المقدمة بشكل يتناسب مع 

ويـتم  . 56أهمية الأحزاب حتى بلوغ الحد الأدنى اللازم لتحقيق أهـدافها 
بشكل أساسي مـن خلال النتائج التي حققهـا  الحكم على أهمية الحزب 

والملاحظ أن نص هذه المادة يتطـابق بشـكلٍ   . 57في الإنتخابات السابقة
جزئيٍ مع مشروع القانون الفلسطيني، الذي نص في المادة الخامسة منه 

لكن هذه المساواة أمام القانون التـي  . على أن الأحزاب متساوية قانونياً
نفـس القـدر    الفلسطيني لا تضمن للأحزاب  نص عليها مشروع القانون

  .58من الدعم الحكومي
  

يتعلّق الجزء الثاني من قانون الأحزاب السياسـية الألمـاني بـالتنظيم    
وكما هو في مشروع القانون الفلسطيني، فإن قـانون  . الداخلي للأحزاب

                                                        
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 3فقرة  2أنظر المادة  54
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 1فقرة  5أنظر المادة  55
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 1فقرة  5أنظر المادة  56
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 1فقرة  5أنظر المادة  57
  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 9أنظر المادة  58
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الأحزاب السياسية الألماني يوجب على الأحزاب أن تضع نظاماً أساسياً 
ويعدد القانون في المادة السادسة منه الشروط التي يجب أن . لها مكتوباً

وتعتبر هذه الشروط لائحة مفصلة، إذ تحتـوي  . 59تتوافر في هذا النظام
على اثني عشر شرطاً، وبذلك فهي تشابه إلى حد كبيرٍ المـادة التاسـعة   

فالقـانون الألمـاني يوجـب علـى     .  60من مشروع القانون الفلسطيني
أن تقدم إلى الحكومة الفيدرالية أنظمتها الأساسـية، مقرونـة    الأحزاب

لكن لا يحتوي  القانون الألماني علـى إجـراءات   . بأسماء قادة الحزب
تسجيل مشابهة لتلك التي ينص عليها مشـروع القـانون الفلسـطيني،    

وبالرغم من أوجه التشـابه  . 61واللازمة لإعطاء الحزب الصفة القانونية
لقانون الألماني ومشروع القانون الفلسطيني، فإن ما يميـز  الأولية بين ا

الأول عن الثاني هو مدى تدخّل الأول فـي تنظـيم الأمـور الداخليـة     
أما المشروع الفلسطيني، فيحدد فقط المواد وآليات الرقابة التي . للحزب

. يجب على الحزب أن يؤمنها بشكلٍ مستقلٍ ويضعها في نظامه الـداخلي 
ل، لا يكتفي القانون الألماني بإلزام الأحزاب بإعداد أنظمتهـا  وفي المقاب

الداخلية بشكل يتوافق مع المادة السادسة منه، إذ أنه يحتوي على إحدى 
عشره مادة أخرى تنظّم جزئيات تفصـيلية تخـص شـؤون الحـزب     

  .62الداخلية
                                                        

  . من قانون الأحزاب السياسية الألماني 6أنظر المادة  59
من مشروع قانون الأحزاب  9سياسية الألماني مع المادة من قانون الأحزاب ال 2فقرة  6قارن المادة  60

  .السياسية الفلسطيني
مـن مشـروع قـانون     12من قانون الأحزاب السياسية الألماني مع المادة  3فقرة  6قارن المادة  61

  .الأحزاب السياسية الفلسطيني
اعات الأعضاء، والمادة اجتم 13و  9و  8المنظمات الإقليمية للحزب، وتنظّم المواد  7تحكم المادة  62

التحكـيم في التراعـات الداخليـة     4لجان الحزب الأخرى، والمادة  12اللجنة التنفيذية، والمادة  11
الإجراءات التأديبية في مواجهة الفروع الإقليمية  16صنع القرار في الحزب، والمادة  15للحزب، المادة 
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يتناول الجزء الرابع من القانون الألماني التمويل الحكـومي للأحـزاب   

ومع أن كلاً القانون الألماني ومشروع القـانون الفلسـطيني   . ياسيةالس
يقدمان دعماً مادياً للأحزاب المؤهلة على أساس سنوي، فـإن الطريقـة   
. التي يتم بموجبها دعم هذه الأحزاب في كل بلد تختلف عـن الأخـرى  

فبينما ينص مشروع القانون الفلسطيني علـى توزيـع نصـف الـدعم     
إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب، وتوزيع الحكومي بالنظر 

النصف الأخر بالنظر إلى عدد مقاعد البرلمان المحرزة، فـإن القـانون   
الألماني ينص على توزيع الدعم بالنظر إلى عدد الأصوات فقط وبنـاء  

وحتى يكون الحزب في ألمانيا أهلاً للدعم يجب . 63على نتائج الانتخابات
الأصوات علـى الأقـل فـي الانتخابـات      من مجموع% 5أن يحرز 

الفيدرالية، أما مشروع القانون الفلسطيني فيشترط أن يحرز الغرب نسبة 
وهناك اختلاف آخر بين القانون الألماني . 64من مجموع الأصوات% 2

                                                                                                                          
من قـانون الأحـزاب    2و 1أنظر الفصلين . باتتسمية المرشحين للإنتخا 17التابعة للحزب، والمادة 

  .السياسية الألماني
مـن مشـروع قـانون     18من قانون الأحزاب السياسية الألماني مع المادة  3فقرة  18قارن المادة  63

وحسب نظام الإنتخابات الألماني فإن كل ناخب يحصل علـى حـق التصـويت    . الأحزاب الفلسطيني
رشح عن دائرته الإنتخابية والثانية للتصويت على قائمة الحزب الخاصـة  مرتين؛ الأولى للتصويت على الم

 4أنظر  الفصـل  . مارك عن كل صوت للقائمة الحزبية 1ويمنح قانون الأحزاب الألماني مبلغ . بالولاية
، مرجع سـابق   Christoph Sasseأنظر أيضاً . من قانون الأحزاب السياسية الألماني 3فقرة  8المادة 

  .35هامش 
مـن   4من الفصـل   4فقرة  18من مشروع قانون الأحزاب الفلسطيني مع المادة  18قارن المادة  64

، ولكن المحكمـة  %2,5حدد قانون الأحزاب السياسية الألماني نسبة . قانون الأحزاب السياسية الألماني
بخفضـها   الدستورية وجدت أن هذه النسبة عالية ومن شأا حرمان بعض الأحزاب من الفوز فأوصت

  .%.,5إلى 
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ومشروع القانون الفلسطيني في هذا السـياق إذ يفـرض الأول علـى    
للأحزاب يعادل نصف دخـل  الحكومة الألمانية أن تقوم بدفع مبلغ آخر 

، وهذا ما لم 65الحزب المتأتي من رسوم العضوية والتبرعات المشروعة
كما  يشـترط القـانون الألمـاني ألا    .  يفعله مشروع القانون الفلسطيني

، وهذا الشـرط لا  66يتعدى الدعم الحكومي للحزب دخل الحزب السنوي
شروع القـانون  وبينما يترك م. وجود له في مشروع القانون الفلسطيني

الفلسطيني للحكومة تقدير المبلغ المقرر للأحزاب السياسية سنوياً، فـإن  
مليون  230القانون الألماني يضع حداً أعلى لمساهمة الحكومة هو مبلغ 

ومن أجل الحصول على الدعم الحكومي يتوجب على الحـزب  . 67مارك
ضـمناً إياهـا   الألماني، مثله مثل الفلسطيني، أن يقوم بنشر ميزانيته، م

، كما يتشـابه القـانون الألمـاني    68المدخولات والمصاريف الخاصة به
ومشروع القانون الفلسطيني في أن عدم نشر الميزانية من قبل الحـزب  

ويضيف القانون الألماني إلى . يسقط حقه في الدعم الحكومي لتلك السنة
ما سبق أنه في حالة فشل الحزب فـي نشـر ميزانيتـه فـإن الـدعم      
                                                                                                                          
 See DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 213 (discussing the 
Campaign Contribution Case, 24 BVerfGE 300 (1968)). 

يتلقى الحزب نصف مارك عن كل مارك يحصل عليه من مصادر خارجية، ولكن هذا النـوع مـن    65
أنظـر قـانون   . آلاف مارك للشخص الواحد 6تزيد عن الدعم مقيد في أنه ينطبق على المبالغ التي لا 

  .3فقرة  18مادة  4الأحزاب السياسية الألماني الفصل 
  .5فقرة  18مادة  4أنظر قانون الأحزاب السياسية الألماني الفصل   66
مـن قـانون    4من الفصـل   2فقرة  18من مشروع القانون الفلسطيني مع المادة  18قارن المادة  67

، وتضع 1991مليون مارك مثبت حسب سعر المارك في العام  23إن مبلغ . سية الألمانيالأحزاب السيا
  .آلية لحساب التضخم 18الفقرة السادسة من المادة 

من قانون الأحزاب السياسية  23من مشروع قانون الأحزاب الفلسطيني مع المادة  20قارن المادة  68
  .الألماني
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ويلاحـظ أن القـانون   . 69المخصص للأحزاب الأخرى لا يتأثر بـذلك 
الألماني يشتمل على العديد من النصوص الأخـرى الخاصـة بالـدعم    

فبالإضافة إلـى  . الحكومي، والتي يفتقد إليها مشروع القانون الفلسطيني
نشر الميزانية، يتوجب على الحزب الكتابة سنوياً إلى رئـيس البرلمـان   

كمـا يحـق للأحـزاب    . 70طاءه حقه في الدعم الحكـومي طالباً منه إع
وكمـا فـي   . 71الألمانية المطالبة بتلقي حصتها من الدعم بشكل مسـبق 

مشروع القانون الفلسطيني، فإنه يحظر على الأحزاب الألمانيـة تلقـي   
. 73، وكذلك من بعض الهيئات الحكومية72الدعم من جهات أجنبية معينة

برعات من الجمعيـات والمؤسسـات   كما يحظر على الأحزاب تلقي الت
، أو التبرعـات التـي تـأتي مباشـرة مـن      74 )غير الربحية(الخيرية 
، والتبرعات التي تتعدى مبلغ ألف مارك دون تحديد المتبرع 75الشركات

كما يحظر تلقي التبرعات التي تتم من أجل حصول من يقومـون  . 76بها

                                                        
من قـانون   4فقرة  23لأحزاب السياسية الفلسطيني مع المادة من مشروع قانون ا 21قارن المادة  69

  .الأحزاب السياسية الألماني
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 4من الفصل  1فقرة  19أنظر المادة  70
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 4من الفصل  1فقرة  20أنظر المادة  71
إذا كانت الجهة الأجنبية تدار من : الدعم من الجهات الأجنبية هيحالات الاستثناء على حظر تلقّي  72

قبل ألمان أو إذا كان الحزب حزب أقلية قومية ويتلقى الدعم من الوطن الأم أو إذا كان الدعم مقدم من 
من قـانون   5من الفصل  2و 1فقرة  25أنظر المادة . مارك 1000فرد أجنبي على ألا يتعدى مبلغ 

  .اسية الألمانيالأحزاب السي
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1/1فقرة  25أنظر المادة  73
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1/2فقرة  25أنظر المادة  74
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1/4فقرة  25أنظر المادة  75
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1/5فقرة  25أنظر المادة  76
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وكما هو فـي  . 77بها، وبشكل واضح، على مكاسب اقتصادية أو سياسية
مشروع القانون الفلسطيني، فإن القانون الألمـاني يـنص علـى نقـل     

، ولكن القـانون الألمـاني   78التبرعات غير القانونية إلى ملكية الحكومة
يشترط أن تصرف الأموال المصادرة على المرافق والمؤسسات الخيرية 

ولوضع عقبات أخرى مـن شـأنها   . 79التي تخدم أهداف علمية أو دينية
تقليل من قبول الأحزاب للتبرعات غير الشرعية، فإن القانون الألماني ال

ينص على فقدان الحزب ضعف قيمة هذه الأموال من الدعم الحكـومي  
  .80المقرر له

  
خُصص القسم السادس من قانون الأحزاب الألماني لتطبيـق قـرارات   

إذ يعطـي القـانون   . 81المحكمة الدستورية بعدم دسـتورية الأحـزاب  
ومة الحق في استخدام كل الوسائل القانونية اللازمة لتنفيـذ حكـم   الحك

، ويمنع إقامة منظمات بديلة تسعى من خلال أسماء مختلفـة  82المحكمة
وبالإضافة . 83إلى تحقيق نفس أهداف الحزب الذي حكم بعدم دستوريته

إلى اشتراط الجزء السادس من القانون أن يكون الحزب قد شارك فـي  
ل الست سنوات السابقة، فإن هذا الجزء هو المكان الآخر الانتخابات خلا

في القانون الألماني الذي يعطي الدولة المجال للتـدخّل فـي الوضـع    
وما عدا هذين النصين، فإن خيار وقف الحزب يعود . القانوني للأحزاب

                                                        
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1/6فقرة  25أنظر المادة  77
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  3فقرة  25أنظر المادة  78
  .الألماني من قانون الأحزاب السياسية 5من الفصل  3أ فقرة 23أنظر المادة  79
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 5من الفصل  1أ فقرة 23أنظر المادة  80
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 1من الفصل  2فقرة  2أنظر المادة  81
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 6من الفصل  1فقرة  32أنظر المادة  82
  .من قانون الأحزاب السياسية الألماني 6 من الفصل 1فقرة  33أنظر المادة  83
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للحزب وحده، وهذا يختلف بشكل كبير عما هو الحـال فـي مشـروع    
ا لا يحتوي المشروع على آلية تسـتطيع مـن   فبينم. القانون الفلسطيني

  خلالها الحكومة إعلان عدم قانونية أو دستوريـة حـزب معيـن، فإنه 
  

يشترط على الحزب الذي يريد حلّ نفسه أن يحصل علـى حكـم مـن    
  .84محكمة العدل العليا بهذا الخصوص

  
  :قانون الإنتخابات.  د
  

من النصوص التي تـنظّم  يحتوي قانون الإنتخابات الألماني على العديد 
من أهم هـذه النصـوص تلـك    . وتحد من نشاطات الأحزاب السياسية

المتعلقة بمنع الأحزاب الصغيرة أو الجديدة من الفوز بسهولة بمقاعد في 
البرلمان، ويرجع السبب في ذلك  إلى الرغبة في تجنب التجربة القاسية 

 ـ Weimarالسابقة التي حدثت في ظل دستور  زت بـالتمزق  ، والتـي تمي
على الأقـل مـن   % 5"ذلك أن نسبة الـ. 85السياسي والعصبية الحزبية

، اللازمة لكي يكون الحزب مؤهلاً للحصـول علـى   "مجموع الأصوات
مقاعد في البرلمان الاتحادي، تُعبر عن الرغبة في ضمان وجود حكومة 

فهذه النسبة تُشكّل أعلى نسبة بين أنظمـة  . 86متجانسة قادرة على العمل

                                                        
مـن قـانون    1من الفصل  22أنظر كلاً من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني والمادة  84

  .الأحزاب السياسية الألماني
85 See Samuel Issacharoff & Richard H. Pildes, Politics as 
Markets:  Partisan Lockups of the Democratic Process, 50 STAN. 
L. REV. 643, 691 (1998). 

إن هـاتين  . يستطيع الحزب الحصول، وبصورة بديلة، على مقاعد في ثلاث دوائر انتخابية مختلفـة  86
  .القاعدتين لا تنطبقان على أحزاب الأقليات القومية



  21

قررت المحكمـة   1997وفي العام . 87التمثيل النسبي في أوروبا الغربية
الدستورية الألمانية دستورية المادة التي تنص على هذه النسبة، مؤكـدةً  
في قرارها أن الهدف من الانتخابات ليس التأكيد على الإرادة السياسـية  

ولقد  .88للشعب فحسب، بل أيضاً خلق برلمان يشكّل جسماً سياسياً فاعلاً
أضافت المحكمة في تسبيب قرارها هذا أن المادة المذكورة ساعدت في 
إيجاد حكومة فاعلة من خلال تحاشي التمزق فـي البرلمـان، وتـأمين    

لكن المحكمة نصحت بعد توحيد شطري ألمانيا بوقف . وجود أغلبية فيه
ل سابقاً، وذلك من أج" ألمانيا الشرقية"العمل بحكم هذه المادة في مناطق 

إعطاء الأحزاب السياسية فيها فرصة أفضل للحصول على مقاعد فـي  
وقد أخذ البرلمان الألماني بهذه النصيحة من خلال تضمينها . 89البرلمان

في التشريع، ونتيجة لذلك تمكّنت بعض الأحزاب من ألمانيـا الشـرقية   
وقبل هذا التخفيف من حدة شرط الخمسـة  . السابقة الدخول إلى البرلمان

                                                                                                                          
 See The Electoral Law, Chapter 1, §6, (4) v. 7.5.1956 (Federal 
Law Gazette, I S 383) translated in ELECTORAL LAW 
(Documents on Politics & Society in the F.R.G. ed., 1980). 
87 See Samuel Issacharoff & Richard H. Pildes, Politics as 
Markets:  Partisan Lockups of the Democratic Process, 50 STAN. 
L. REV. 643, 691 (1998). 
88 The Bavarian Party Case, 6 BVerfGE 84 (1957) quoted in 
DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 188.  However, in 1952, 
the Constitutional Court invalidated Schleswig-Holstein’s attempt 
to institute a higher threshold of 7%.  See id at 186. (discussing 
the Schleswig-Holstein Voters’ Association Case, 1 BVerfGE 
208 (1952)). 
89 See Samuel Issacharoff & Richard H. Pildes, supra note 85, at 
693 (reviewing the National Unity Election Case, 82 BVerfGE 
322 (1990)). 
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مائة كان المسرح السياسي على المستوى الاتحادي حكراً على أربعة بال
  . 90أحزاب رئيسية فقط

فبينما استمرت هذه الأحزاب في الفوز بمقاعد في البرلمان في انتخابات 
اللاحقة على توحيد ألمانيا، فإن حزبين آخـرين   1994و  1990عامي 

ف العمـل بشـرط   من شرق ألمانيا انضما إليها، واللذان استفادا من وق
هنالك مجموعة أخرى من القيود المشابهة المفروضة . 91الخمسة بالمائة

على الأحزاب الجديدة التي ترشح ممثلين عنهـا للانتخابـات، فحسـب    
قانون الانتخابات يعتبر حزباً جديداً أي حزب لم يكن له تمثيل برلمـاني  

ديدة أهمية إن أكثر الشروط الخاصة بالأحزاب الج. 92منذ آخر انتخابات
توقيع من مواطنين لهم حـق  ) 200(هو ضرورة حصول الحزب على 

                                                        
حي الـديمقراطي، الحـزب   الحزب الديمقراطي الإشتراكي الألماني، الإتحاد المسي: هذه الأحزاب هي 90

استطاع حزب الخضر، وهو حزب بديل أُسمي كرد على . الديمقراطي الحر،  الإتحاد الإشتراكي المسيحي
الفساد في الأحزاب الأربعة وعدم اهتمامها بمخاوف الجمهور، الحصول على نسبة صغيرة من المقاعـد  

  .1987و 1983البرلمانية في انتخابات عامي 
 See <http://www.inter-nationes.de/d/presse/ sonder/e/wahl0-
e.html> (listing the results of all the German parliamentary 
elections). 

، والذي احتل المركز الرابـع  )الخضر( 9حزب الديمقراطية الإشتراكية، وتحالف : هذه الأحزاب هي 91
  %.7,3، حيث حصل على 1994في انتخابات عام 

 See <http://www.inter-nationes.de/d/presse/ sonder/e/wahl0-
e.html> (listing the results of all the German parliamentary 
elections). 

  .من الجزء الرابع من قانون الإنتخابات الألماني 18/2أنظر المادة  92

http://www.inter-nationes.de/d/presse/
http://www.inter-nationes.de/d/presse/
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، والهدف من 93الاقتراع حتى يتسنى له تسمية مرشحين عنه للانتخابات
ذلك هو ضمان أن تكون الأحزاب الجديدة منظمـات سياسـية حقيقيـة    

  .94مدعومة من قبل المواطنين
  

الرايخ الإشـتراكي،  قامت المحكمة الدستورية الألمانية في قضية حزب 
وبعد اعترافها بأهمية الأحزاب السياسية لديمقراطيـة ألمانيـا وبأهميـة    
المركز الخاص الذي منحه الدستور للأحزاب، بتوضيح المقياس الـذي  
سيتم على أساسه اعتبار الحزب غير دستوري، فقد أشار حكمهـا إلـى   

لـة رفضـه   يمكن إلغاء الحزب من العملية السياسية، فقط فـي حا : "أنه
إذا كانت المنظمة الداخلية للحزب غير . للمبادئ العليا للديمقراطية الحرة

متجاوبة مع المبادئ الديمقراطية يستطيع الشخص أن يسـتنتج، بشـكل   
عام، أن الحزب يسعى إلى أن يفرض على الدولة ذات المبـادئ التـي   

سياسي وقامت المحكمة بعد ذلك بفحص البناء ال. 95"يطبقها داخل تنظيمه
للحزب وأعماله وامتداده، ملاحظةً قيام الحزب بضـم أكثـر النـازيين    

كما لاحظت المحكمـة  . السابقين تشدداً، وذلك للتأثير على فلسفة الحزب
أن التنظيم الداخلي لهذا الحزب يشبه الحزب النازي من حيـث تـدرج   
السلطة من الأعلى إلى الأسفل، ومن حيث أنه يتطلّب مـن الأعضـاء   

، كما وجدت المحكمة أن حزب الرايخ قد أسس 96قتال من أجل الحزبال
نظاماً لطرد الأعضاء يشبه، إلى حد كبيرٍ، النظام الذي كان معمولاً بـه  

                                                        
على الأحزاب الجديدة أيضاً  يجب. من الجزء الرابع من قانون الإنتخابات الألماني 20/2أنظر المادة  93

يوماً من  47برغبتها بالمشاركة في الإنتخابات قبل  (The Federal Returning Officer)أن تعلم 
  .من الجزء الرابع من قانون الإنتخابات الألماني 18/2موعد إجرائها، وفقاً للمادة 

94 See Christoph Sasse, supra note 35, at 68.  
95 The Socialist Reich Party Case, 2 BVerfGE 1 (1952) quoted in 
DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 224. 
96 See id. at 225. 
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،   SAوال SSفي الحزب النازي، كما أسس قوات خاصة بـه مـن أل  
استنتجت المحكمة مـن خـلال الحقـائق    . 97"شبيبة هتلر"بالإضافة إلى 
ا أن حزب الرايخ الإشتراكي يدار بطريقة ديكتاتورية، وأنه السابقة ذكره

في حالة فوزه في الإنتخابات سيسعى إلى فرض نظام حكمٍ دكتـاتوري  
مبني على نظام الحزب، وعلى ذلك كانت المحكمة محقّـة فـي حظـر    

  .98الحزب
  

  :الأحزاب غير الدستورية.  هـ
  

جمهوريـة ألمانيـا   قامت المحكمة الدستورية الألمانية طـوال تـاريخ   
مـن   21الاتحادية بإعلان عدم دستورية حزبين فقط وفقاً لأحكام المادة 

والحزب الشـيوعي   1951الدستور، هما حزب الرايخ الاشتراكي عام 
وكان الحزب الأول حزباً نازياً جديداً يسعى إلـى  . 1956الألماني عام 

ماركسياً مسيطَراً  إعادة إقامة إمبراطورية هتلر، أما الثاني فقد كان حزباً
عليه من قبل ألمانيا الشرقية للعمل في ألمانيا الإتحادية، وكـان ينـادي   

  .بالنهاية الحتمية للنظام الرأسمالي
  

وكانت القضية الخاصة بالحزب الشيوعي مختلفة عـن تلـك الخاصـة    
بالحزب النازي، فقد أكد الشيوعيون على أنهم يعملون بشكل قانوني من 

كما ادعى الحـزب  . الديمقراطي ومن أجل المحافظة عليهخلال النظام 
بأنه لم يقم بأي خطوات عملية من أجل تحقيق هدفه النهائي وهو القيـام  
بثورة اشتراكية، حيث أن هذه الثورة الاقتصادية لا يمكـن أن تقـوم إلا   
بعد توحيد ألمانيا وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا فـي المسـتقبل   

                                                        
97 See id. at 226. 
98 See id. at 226. 
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تميز المحكمة بين مبادئ الحزب وأفعالـه، فمـن وجهـة     ولم. 99البعيد
نظرها لم تكن هنالك حاجة لوجود دليل على أن الحزب يقوم بنشـاطات  
جدية وعملية لإنهاء النظام الدستوري القائم، بل يمكن إعتبـار الحـزب   
غير دستوري إذا كان لديه هدف محدد ومستمر يـؤدي إلـى محاربـة    

يجعل هذا الهدف معلومـاً مـن   "وكان الحزب  النظام الديمقراطي الحرّ،
  . 100"خلال العمل السياسي ووفق خطة عمل محددة

وبعد مراجعة برنامج الحزب الشيوعي قررت المحكمة الدسـتورية أن  
مثل هذه الخطة المعادية موجودة ومتجسدة، وعلى ذلك فقد قررت عـدم  

  .101دستوريته
  

ية الذي يقف وراء المادة لقد أظهر قرار المحكمة الدستورية هدف الحما
إن الدستور يمثل جهداً جماعياً يهـدف إلـى   . من الدستور الألماني 21

تحقيق تآلف بين مبدئي التسامح نحو جميع الأفكار السياسية مـن جهـة   
وبين بعض القيم غير القابلة للتصرف في النظام السياسـي مـن جهـة    

أي مبـدأ  مـن الدسـتور مـع     2فقـرة   21ولا تتناقض المادة . أخرى
دستوري، فهي تعبر عن عقيدة الآباء المؤسسين والمبنية على تجـربتهم  
التاريخية الصلبة بأن الدولة لا تستطيع أن تأخذ موقف الحياد واللامبالاة 
من الأحزاب السياسية، وبهذا فإن الدستور الألماني يكـون قـد أوجـد    

فيها المحكمـة  كانت هذه المرة الأولى التي تشير . 102ديمقراطية متشددة

                                                        
99 See OTTO KIRCHEIMER, POLITICAL JUSTICE:  THE USE OF 
LEGAL PROCEDURE FOR POLITICAL ENDS 143 (1961). 
100 The Communist Party Case, 5 Bverf GE 85 (1956) quoted in 
DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 228. 
101 See id. 
102 See id. 
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ولـم  . الألمانيـة ) الديمقراطية المتشددة(الدستورية الألمانية إلى مفهوم 
يحظر أي حزب سياسي آخر منذ أن تم الخلق الفقهـي لهـذه الفلسـفة    

في مواجهة أي حزب سياسـي آخـر،    21السياسية، فلم تستعمل المادة 
مثيـراً   وذلك لأن استخدامها ضد الأحزاب الصغيرة المعارضة قد يبدو

وعلى سبيل المثال، لم يضـع  . للشكوك، إن لم يكن مخالفاً للقانون أيضاً
الحزب الشيوعي أو حزب الرايخ الإشتراكي النظام الديمقراطي السـائد  

، فقد كان الدافع لدى الحكومة عندما تحركت ضـد هـذين   103في خطر
. 104الحزبين سياسي أكثر منه بهدف معالجة خطر حقيقي يهدد النظـام 

قضيتي الحزبين قامت الحكومة بمعاقبة أفراد يدعون إلـى أفكـار    ومنذ
وعلى أي حال فإن وجود أحـزاب معارضـة تـم    . 105غير ديمقراطية

                                                        
افتقد حزب الرايخ الإشتراكي للتنظيم الداخلي والتجانس، بينما أفتقد الحزب الشـيوعي للـدعم    103

  .الشعبي
 See OTTO KIRCHEIMER, supra note 99, at 151-3. 

جاء حلّ حزب الرايخ الإشتراكي من أجل كسب ثقة حلفاء ألمانيا، بينما كـان حـلّ الحـزب     104
 ,See OTTO KIRCHEIMER. ة بين الشـرق والغـرب  الشيوعي نتاجاً لسياسة الحرب البارد

supra note 99, at 150-5. . كانت قناعة المحكمة الدستورية بأن الدعوى المقامة ضد الحزب
الشيوعي سابقة لأواا، وأوقفت نظر هذه  الدعوى، والتي استمرت سنوات، علـى أمـل أن تقـوم    

  .الحكومة بإسقاطها
 See DONALD P. KOMMERS, supra note 34, at 165. 

105 See, e.g., The Civil Servant Loyalty Case, 39 BVerfGE 334 
(1975) quoted in DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 232.  .

قرار المحكمة بدستورية القانون الذي يحرم الأشخاص الذين قاموا بنشاطات غير دستورية مـن تـولي   (
   ).الوظائف العامة
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، وقد ذهبت المحكمة الدستورية إلـى حـد   106احتماله في أغلب الأحوال
الجماعـة  "حماية الأحزاب التي تعمل ضد الديمقراطية، ففـي قضـية   

أن أي حزب يجب أن يعطى وقت بثٍّ متساوٍ قررت المحكمة " المتطرفة
في محطات الإذاعة والتلفزيون للوقت المخصص للأحزاب الأخـرى،  

  .107حتى ولو كانت رسالته مناقضة لمبادئ القانون الأساسي
  :أحزاب الأقلية.  و
  

بينما عمدت المحكمة الدستورية في قراراتهـا الأخيـرة إلـى حمايـة     
ت دائماً دور المدافع القوي عن الأحـزاب  الأحزاب المتطرفة، فإنها لعب

وفي نفس . الصغيرة، والتي تساعد في تشكيل معارضة لحكومة الأغلبية
الوقت، عملت المحكمة بحرص على تجنُب قيام حالـة مـن التشـرذم    

كما لاحظت المحكمة أنه . Weimarالبرلماني كما حصل في ظل دستور 
قويـة مرشـحيها فـي    بدون وجود معارضة فإن الحكومة ستلجأ إلى ت

تعتبر الفلسفة السياسية للمحكمة الدستورية أن الأغلبية فـي  . 108البرلمان
النظام البرلماني لا تقوم بمراقبة الحكومة بشكل رئيسي، إذ يعد هذا مـن  

                                                        
عدم استطاعة الأحزاب النازية الجديدة تخفيف قدر من السلطة، إلا أا ومنـذ قضـية   بالرغم من  106

  .حزب الرايخ الإشتراكي تعتبر جزءاً من المسرح السياسي الألماني
 See Walter F. Murphy, Excluding Political Parties:  Problems 
for Democratic and Constitutional Theory, in GERMANY AND ITS 
BASIC LAW, Vol. 14, 188 (Paul Kirchhof & Donald P. Kommers 
eds., 1993). 
107 See the Radical Groups Case, 47 BVerfGE 198 (1978), quoted in 

DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 240. 
108 See Samuel Issacharoff and Richard H. Pildes, supra note 85, 
at 690. 
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. 109"واجب المعارضة، وبالتالي فهو من واجب حزب أو أحزاب الأقلية
معارضـة بمسـاءلة   وبناء على ذلك فإن المحكمة لم تقم بحماية حـق ال 

، وإنما قامت أيضاً بالحيلولـة دون قيـام الأغلبيـة    110الأغلبية فحسب
  .111باستغلال سلطاتها لصالحها الشخصي

                                                        
109 The Schleswig-Holstein Investigative Committee Case, 49 
BVerfGE 70 (1978) quoted in DONALD P. KOMMERS, supra note 
47, at 172. 
110 See id. 
111 See, e.g., The Official Propaganda Case, 44 BVerfGE 125 
(1977), quoted in DONALD P. KOMMERS, supra note 47, at 180-
184 (preventing the majority government from using federal 
resources and ministries to advertise for its parties’ campaigns);  
see also Samuel Issacharoff and Richard H. Pildes, supra note 85, 
at 690-699 (reviewing the existing German case law where the 
rights of minority parties have been protected). 
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  الحرية السياسية الجديدة في جنوب إفريقيا
  

ليست الغاية من تطرق هذه الدراسة لنظام الحكم فـي جنـوب أفريقيـا    
ون الأحزاب لهذا البلد فقط، بـل أيضـاً فهـم    البحث في خصائص قان

التحول الذي حصل للنظام السياسي فيها، والذي تحول من نظام مبنـي  
ويعتبر تـاريخ  . على الاضطهاد إلى أخر يتّصف بالديمقراطية والحرية

فكما كان . جنوب إفريقيا المعاصر في هذا المجال مشابه لتاريخ فلسطين
 ـ ن حيـث منـع سـلطات الاحـتلال     الوضع في الضفة وقطاع غزة م

، كانـت  101112للنشاطات السياسية من خلال الأمـر العسـكري رقـم   
الحريات السياسية في جنوب أفريقيا محرمة لعدة سنوات بدعوى الحفاظ 

ويعاني كلا البلدين في الوقت الحاضر من العديد مـن  . على الأمن العام
يتمثّل بعض هذه . يالمصاعب ناجمة عن القيام بعملية التحول الديمقراط

المصاعب في أن كلا الشعبين يشتركان في أن أحزاب الأغلبيـة لـديها   
هي الوريث لحركات التحرر، وأن هذه الأحزاب هي التي تسيطر علـى  

ففي جنوب إفريقيا هناك حـزب المـؤتمر الـوطني    . المسرح السياسي
 ـ تح الإفريقي بزعامة السيد نيلسون مانديلا، وفي فلسطين هناك حركة ف

  .بزعامة السيد ياسر عرفات
  
  
  
  

                                                        
بمنع الإجتماعات والمسـيرات ذات الطـابع السياسـي     1967لعام  101الأمر العسكري رقم  112

وكذلك عرض الرايات والرموز السياسية بالإضافة إلى منع نشر وتوزيع المقالات والصـور السياسـية   
غـزة   أنظر الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطـاع . ومحاولات التأثير على الرأي العام

  .1995، مركز القدس للإعلام والإتصالات الطبعة الثانية 1992–1967
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  :خلفية تاريخية.  أ
  

لقد بدء زوال سيطرة الحكومة العنصرية في جنـوب إفريقيـا ومنعهـا    
، عندما تم رفع الحظر المفروض علـى  1990للنشاطات السياسية عام 

كانـت كـل   . 113حزب المؤتمر الوطني وغيره من الأحزاب السياسـية 
الفصل العنصري محظورة قبل ذلك من أنواع المعارضة المنظّمة لنظام 

خلال العديد من القوانين التي وضعت بحجة مكافحة الشيوعية والحفاظ 
وقد مكّن استخدام هذه القوانين . 114على الأمن الداخلي وسلامة الجمهور

الحكومة من إعلان عدم قانونية أي تنظيم سياسي يدعو إلـى المسـاواة   
ملاك الخاصة به، وانتهاك حقـوق  العرقية ومنع اجتماعاته ومصادرة الأ

وبعـد إزالـة القيـود    . 115أعضائه بعدة وسائل مثل السـجن والحجـز  
بدأت  المحادثات بـين   1990المفروضة على النشاطات السياسية عام 

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من جهة وحكومة الحزب الوطني مـن  
على الرغم و. جهة أخرى من أجل إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأعراق

من تمتّع حزب المؤتمر بالأغلبية العظمى من التأييد الشعبي، فإن إدراكاً 
ووعياً  تاماً لمسألة عدم قدرته بشكل منفرد على القيام بعمليـة التحـول   

                                                        
113 See Danielle DeBruyn, The Road to Democracy:  South 
Africa’s Democratic Elections, 8 JUN NBA NAT’L B.A. Mag. 8, 
8 (1994). 
114 See D.S.K. Culhane, No Easy Talk:  South Africa and the 
Suppression of Political Speech, 17 FORDHAM INT’L L.J. 896, 
904-931 (1994) (discussing the various prohibitive regulations 
including the Suppression of Communism Act (1950), the 
Internal Security Act (1982), the Publications Act (1974), the 
Public Safety Act (1953), and the Unlawful Organizations Act 
(1960). 
115 See id. 
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الديمقراطي كانا في صفوفه، ولهذا قام بالعمل على كسب تأييد الأحزاب 
عقد العديـد مـن    وبعد. 116السياسية الأخرى لمساعدته في هذه المهمة

، تم وضع دسـتور مرحلـي   117المؤتمرات بمشاركة الأحزاب المختلفة
لقد أوجد هـذا الدسـتور   . 22/12/1993صادق عليه البرلمان بتاريخ 

نظاماً انتخابياً ديمقراطياً مكّن حزب المؤتمر الوطني من إحراز أغلبيـة  
ر وقد احتـوى الدسـتو  . 1994المقاعد في الانتخابات التي جرت عام 

مبدأً دستورياً توجب على البرلمان الأخذ بهـا عنـد    34المذكور على 
، والذي تم الانتهاء من صـياغته والتصـديق   118وضعه للدستور الدائم

  .1996119عليه من قبل المحكمة الدستورية عام 
  
  
  

                                                        
116 See Danielle DeBruyn, supra note 113, at 8. 
117 See generally Willem de Klerk, The Process of Political Negotiation:  

1990-1993, in BIRTH OF A CONSTITUTION (Bertus de Villiers ed.,1994) 
(discussing the negotiations leading up to the Interim Constitution). 

لائحة كاملة من المبادىء الدستورية  1996تضمنت مصادقة المحكمة الدستورية على دستور عام  118
  .التي وردت في الدستور المرحلي

 See Certification of the Constitution of the Republic of South 
Africa, 1996, Annexure 2 (case CCT 23/96) available at 
<http://www.law.wits.ac.za/archive.html>. 
119 See Justice Richard J. Goldstone, The South African Bill of 
Rights, 32 TEX. INT’L L.J. 451, 452-255 (1997) (describing the 
constitution making process); see also Certification of the 
Amended Text of the Constitution of the Republic of South 
Africa, 1996 (Case CCT 37/96) available at 
<http://www.law.wits.ac.za/archive .html>. 

http://www.law.wits.ac.za/archive.html
http://www.law.wits.ac.za/archive
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  :الدستور الجديد لجنوب إفريقيا.  ب
  

 ـ ع السياسـي،  بالنظر إلى تاريخ جنوب إفريقيا المليء بالاضطهاد والقم
كان لا بد من أن يضمن واضعو الدستور أن يكون نظام الحكم الجديـد  
نظاماً ديمقراطياً يحمي حق كل مواطن في المشاركة فـي الإنتخابـات   

لذلك فإن الفصل الأول مـن  . وحقه في إقامة الأحزاب أو الإنتماء إليها
ليهـا  الدستور يتضمن الإعلان عن أهم المبادئ الأساسية التي تقـوم ع 

جمهورية جنوب أفريقيا الديمقراطية، وهي اقتراع وطني عام للناخبين، 
وإنتخابات تتم بشكل دوري، ونظام حكم ديمقراطي يقوم على التعدديـة  
الحزبية لضمان المساءلة والتجاوب مع رغبات الشعب بالإضـافة إلـى   

وينص الباب الثاني مـن الدسـتور، والمتعلـق بـالحقوق     . 120الإنفتاح
أن لكل مواطن الحرية في اتخاذ موقفه السياسي "ريات العامة، على والح

الذي يشمل حرية تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة فـي النشـاطات   
السياسية للحزب واستقطاب الأعضاء، إليه بالإضافة إلـى الحـق فـي    

وتعتبـر  . 121المشاركة في الحملات الدعائية للأحزاب وأهدافها السياسية
لجعل وجود التعددية الحزبية والحق في تشكيل الأحزاب  فلسطين بحاجة

  .    مثلها في ذلك مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا" قاعدة دستورية"
  

أوجد دستور جنوب إفريقيا هيكلية للنظام الإنتخـابي علـى الصـعيدين    
الوطني والإقليمي، بحيث يصوت النـاخبون لقـوائم  حزبيـة  ولـيس     

  ستطاعـة الأحـزاب، دون  الأفـراد،، أي أن با122لأشخاص منفردين
  

                                                        
  .د/1أنظر دستور جمهورية جنوب إفريقيا الباب الأول، المادة  120
تكفل لائحة الحقوق والحريـات  . 19/1أنظر دستور جمهورية جنوب إفريقيا الباب الثاني، المادة  121

  .أيضاً الحق في التعبير والحق في التجمع والإجتماع
  .8و1، المواد 8أنظر دستور جمهورية جنوب إفريقيا، الملحق  122
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ويختلف هذا النظام عن نظـام الإنتخابـات   . 123التنافس في الإنتخابات
الفلسـطيني الـذي يسـمح للأفـراد المسـتقلين بالترشـيح والترشُّــح       

وهناك مؤشر آخر على سيطرة الأحزاب السياسية فـي  . 124للإنتخابات
تيـار المرشَّـحين   جنوب أفريقيا على العملية الإنتخابيـة، وهـو أن اخ  

المؤلِّفين لقوائم الحزب وترتيبهم في القوائم الإنتخابية يعـود للأحـزاب   
لذلك فإن الأحزاب في جنوب إفريقيـا  . 125نفسها وليس لجمهور الناخبين

تتمتّع بأهمية سياسية وقوة إنتخابيه أكبر بكثير من مثيلاتها في كل مـن  
  .ألمانيا وفلسطين

  
  :نظام القائمة الحزبية.  ج
  

يعطي نظام القائمة الحزبية لكل حزب عدد من المقاعد فـي البرلمـان   
ويعتبـر هـذا   . معادل للنسبة التي حصل عليها من مجموع الأصـوات 

النظام مفيداً للأحزاب الصغيرة، التي  ستحظى بعدد أقل من المقاعد في 
، والمعمـول بـه فـي    "الرابح يحصـل علـى الكـل   "حال اتباع نظام 

الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا سجلت أقل نسبة إقبال  وتجدر. 126فلسطين
، حيث كان معدل الإقبال على 1994على الإنتخابات في العالم في عام 

                                                        
  .1967لسنة  20فقرة ج من قانون الإنتخابات المعدل رقم  11ر المادة أنظ 123

 available at <http://www. parliament.gov.za/legislation> 
  .7/12/1995ج من قانون الإنتخابات الفلسطيني، الجريدة الرسمية  3فقرة  22أنظر المادة  124
، وكـذلك  1996هورية جنوب إفريقيا من دستور جم 8للملحق  6من الذيل  8و 1أنظر المواد  125

من قانون الإنتخابات المعدل رقم  5، والمادة 1993لسنة  201من قانون الإنتخابات رقم  22المادة 
  .1997لسنة  20من قانون الإنتخابات المعدل رقم  11، وأيضاً المادة 1994السنة 

 available at <http://www. parliament.gov.za/legislation> 
  .7/12/1995من قانون الإنتخابات الفلسطيني، الجريدة الرسمية بتاريخ  89نظر المادة أ 126
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وعلـى عكـس   . 127%25الإنتخاب بين المناطق الإنتخابية المختلفـة  
التخوف من حصول تشرذم برلماني والذي ساد ألمانيا، ينظر للسـهولة  

إلى البرلمان في جنوب أفريقيا على أنهـا  المتاحة في وصول الأحزاب 
لكن بالرغم مـن هـذا،   . 128مفيدة لمجتمع جنوب إفريقيا متعدد الأعراق

كمـا  . فإن إمكانية التشرذم الحزبي وما ينتج عنه من مخاطر تبقى قائمة
وتعتري نظام القائمة الحزبية سلبية أخرى هي إمكانية اهتمام المرشحين 

ر من اهتمامهم بالناخبين، حيـث أن قـادة   بقادة الأحزاب وإرضائهم أكث
الأحزاب لهم القرار الفصل فيمن سيكون مرشحاً عن الحـزب ويـدخل   

وقد تعاملت المحكمة الدستورية في جنوب   129ضمن القائمة الإنتخابية،
إفريقيا مع موضوع مسؤولية المرشحين هـذه مـن خـلال مراجعتهـا     

التخلّي عن الحزب، لدستورية النص الخاص بمنع أعضاء البرلمان من 
وهذه المادة تـنص  . من الدستور 13ذيل أ فقرة  6والواردة في الملحق 

يفقد عضو البرلمان عضويته فيه إذا انسحب من الحـزب  : "على ما يلي
فقد قررت المحكمة أن المادة المذكورة ليس من شـأنها  . 130الذي رشحه

بيهم بسـبب  أن تجعل من المسؤولين المنتخبين أقل استجابة لحاجات ناخ
انصباب اهتمامهم على سلطة حزبهم الذي قام بترشـيحهم، وفـي رأي   

                                                        
127 See Murray Faure, The Electoral System, in BIRTH OF A 

CONSTITUTION, supra note 117, at 121. 
128 See Lisa M. Gonzalez, The Importance of Political Parties in 
South Africa, 20 FLETCHER F. WORLD AFF. 146, 149 (1996).  
129 See Murray Faure, supra note 127, at 122. 

لا يحتوي مشروع . 1963من دستور جمهورية جنوب إفريقيا  6من الذيل  8من الملحق  1المادة  130
ية القانون الأساسي الفلسطيني أو قانون الإنتخابات الفلسطيني أو حتى مشروع قانون الأحزاب السياس

  .الفلسطيني على مثل هذا النص
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، 131المحكمة فإن هذه المادة تدعم توقعات الناخبين الذين أيـدو الحـزب  
كما أنها وفّرت رقابة إضافية على المشرعين من حيـث أنهـم ليسـوا    

  .132مسؤولين فقط أمام ناخبيهم بل أمام أحزابهم أيضاً
  
  :القيود على النشاطات السياسية قانون إلغاء.  د
  

خلال عملية التحول من الفصل العنصري إلى الديمقراطية في جنـوب  
أفريقيا كان أول أعمال البرلمان هو إلغـاء وتعـديل القـوانين المقيـدة     

وبينما تم إلغاء معظم نصوص التشريعات السابقة . 133للأحزاب السياسية
تم الحفاظ عليـه   1982خلي لعام فإن الجزء الرابع من قانون الأمن الدا

مع إجراء بعض التعديلات بحيث تُمنع التنظيمات بموجبه من اسـتخدام  
القوة أو العنف لتغيير نظام الحكم أو لتحقيق الأهـداف، سـواء كانـت    
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو لإكراه الحكومة على القيام بعمـل  

لعنف لتحقيق هـذه الأهـداف   فأي منظمة تستخدم ا. 134أو الامتناع عنه
ولا يحتوي أي مـن مشـروع القـانون    . 135تعتبر خارجة على القانون

الأساسي الفلسطيني أو مشروع قانون الأحزاب السياسية على مثل هـذه  
النصوص التي تحرم استخدام العنف، وتعد تلك النصوص قريبـة مـن   

                                                        
131See Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, 
183 (case CCT 23/96) available at <http://www.law.wits.ac.za/archive.html>.  

ث يعتمد على النـاخبين  ترى أن من مصلحة الحزب التأكد من التزام أعضائه المنتخبين ببرنامجه، حي 132
  .See id. at 185. في إعادة إنتخاب مرشحيه

  . 1993لسنة  206أنظر قانون إلغاء القيود على النشاطات السياسية رقم  133
available at <http://www.parliament.gov.za/legislation>. 
134See id. §2. 
135 See id. §2. 

http://www.law.wits.ac.za/archive.html
http://www.parliament.gov.za/legislation
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لأحـزاب  من قانون الأحزاب الألماني التي تحظر على ا 21نص المادة 
  .محاولة قلب النظام الديمقراطي

  
حتـى   -وخلافاً لفلسطين وألمانيا، فإن البرلمان الجنوب إفريقي لم يقـم  

ويبدو أن هـذا  . بتشريع قانون خاص بتنظيم الأحزاب السياسية -الآن 
التردد في وضع قانون للأحزاب نابع من عدم الرغبة فـي وضـع أي   

يمقراطي السابق، وذلـك لتجنـب   تشريع يشبه تشريع الأحزاب غير الد
ولكن بالرغم مـن عـدم   . حدوث ما كان يقترف سابقاً من قمع سياسي

وجود النصوص التي تنظم وضع الأحزاب السياسية في قانون معـين،  
فإن هذه النصوص موجودة في الواقع في كلٍ من قانون هيئة الإنتخابات 

  .وقانون الإنتخابات وقانون تنظيم التجمعات
  

  :انون هيئة الإنتخاباتق.  هـ
  

كما هو الحال في مشروع قانون الأحزاب الفلسـطيني، يتوجـب علـى    
. الأحزاب في جنوب إفريقيا أن تقوم بعملية التسـجيل لـدى الحكومـة   

ويفرض قانون هيئة الإنتخابات على الأحزاب تقديم أسـمها وشـعارها   
مـن   ، من أجل أن يتمكّن الحزب136ودستورها للجهة الحكومية المعنية

                                                        
136 See Electoral Commission Act, No. 51 of 1996, Chapter 4,  

§15, (1) available at <http://www.parliament.gov.za/legislation>. 
وخلافاً لمشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني والقانون الألماني، فإن قانون جنوب أفريقيا لا ينص 

لـى  على ما يجب أن يحتويه دستور الحزب، وفقط ينص على وجوب احتواء صك مؤسسي الحزب ع
وسلطة تحديد هذه الشروط تعـود إلى   .See id. Chapter 4, §15, (4). الشروط الموصوفة

 ,See id. Chapter 6. هيئة الإنتخابات، والتي لها وضع أنظمة أخرى تتعلق بتسجيل الأحـزاب 
§23, (1), (c).  

http://www.parliament.gov.za/legislation
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وبخلاف ما هو عليه الحال في . 137الحصول على تمثيل له في البرلمان
مشروع القانون الفلسطيني، يجب أن يقوم الحزب بتجديد تسجيله في كل 

ولكن يشابه القانون في جنوب أفريقيا مشروع قانون الأحـزاب  . 138عام
السياسية الفلسطيني في عدم جواز استخدام أي حزب لغايات التسـجيل  

أو شعاراً مشابه لاسم أو شعار حزبٍ موجـود وسـابق لـه فـي     اسماً 
ويحتوي قانون جنوب إفريقيا على نصٍ إضافيٍ يفيد عـدم  . 139التسجيل

جواز احتواء اسم أو شعار الحزب على أي شيء من شـأنه أن يمثّـل   
دعايةً أو تحريضاً على العنف أو الكراهية أو من شأنه أن يشكّل جرمـاً  

ع من قطاعات الشعب، سواء على أساس العرق أو خطيراً بحق أي قطا
الجنس أو اللون أو الأصل أو التوجه الجنسي أو العمـر أو الإعاقـة أو   

كما يشابه قانون جنـوب أفريقيـا   . 140الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة
مشروع القانون الفلسطيني من حيث أنه يوفّر للحـزب الـذي يـرفض    

وضمانات 141معينة تسجيله إجراءات .  

                                                        
ة لجنوب أفريقيا من قانون إلغاء القيود على النشاطات السياسي 4من الباب  3فقرة  15أنظر المادة  137
  .1993لسنة  206رقم 

  .من قانون إلغاء القيود على النشاطات السياسية لجنوب أفريقيا 4من الباب  6فقرة  15أنظر المادة  138
  .من قانون إلغاء القيود على النشاطات السياسية لجنوب أفريقيا 4من الباب  1الفقرة  16أنظر المادة  139
من قانون إلغاء القيود على النشـاطات السياسـية لجنـوب     4ب من البا 1فقرة  16أنظر المادة  140

يوجب قانون الإنتخابات الفلسطيني الحالي على الحزب لغايات التسجيل أن يقدم تصريحاً خطياً . أفريقيا
وهذا الشرط غائـب في  . ب من هذا القانون/2فقرة  69يؤكد بأن الحزب غير عنصري، أنظر المادة 

  .سياسية الفلسطينيمشروع قانون الأحزاب ال
لسنة  51من قانون هيئة الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  4من الباب  4و3و2فقر  16أنظر المادة  141

1996.  
Available at <http://www.parliament.gov.za/legislation>. 

http://www.parliament.gov.za/legislation
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وأخيراً، فإن إجراءات حلّ الحزب في قانون جنوب إفريقيا أسهل منهـا  
في مشروع القانون الفلسطيني، حيث لا يحتاج الحزب للحصول علـى  

كل ما هنالك هو أن يقـوم الحـزب   . حكم بذلك من محكمة العدل العليا
بتقديم طلب إلى هيئة الإنتخابات يوضح فيه أنه لا يوجـد لديـه خطـط    

ولهيئة الإنتخابات أيضاً الحق فـي إلغـاء تسـجيل    . 142مل الحزبيللع
الحزب إذا ما تأكدت بأن الحزب لم يعد يقوم بأي نشـاط أو أنـه غيـر    

  .143عامل
  
  :قانون الإنتخابات.  و
  

     يحتوي قانون الإنتخابات في جنوب إفريقيـا أيضـاً نصوصـاً تخـص
الأحـزاب  ومن ذلك أن هذا القانون، يفرض علـى  . الأحزاب السياسية

. 144القيام بإجراء التسجيل للإنتخابات في كل مرة تريد المشاركة فيهـا  
ووفقـاً لـذات   .  145ويسمح بالترشيح لأعضاء الحزب المسجليـن فقط

                                                        
فقرة  22من قانون الهيئة الإنتخابية لجنوب أفريقيا مع المادة  4فقرة ب من الباب  17قارن المادة  142
  .مشروع قانون الأحزاب السياسية 1

  .من قانون الهيئة الإنتخابية لجنوب أفريقيا 4من الباب  51أنظر المادة   143
بالإضافة إلى النص على تواريخ ائية لعملية التسجيل، فإن القانون في جنوب أفريقيا يؤمن حـق   144

 1993لسـنة   202تخابـات رقـم   من قانون الإن 19أنظر المادة . الاعتراض على تسجيل الحزب
يستلزم التسجيل دفع رسمٍ يمكـن  . 1997لسنة  20من القانون المعدل للإنتخابات رقم  8والمـادة 

 2فقـرة   19استرجاعه، ما لم يفشـل الحزب في الحصـول على مقعـد في البرلمان، أنظـر المـادة  
  .1993لسنة  202من قانون الإنتخاب رقم  1فقرة  67والمادة 

 Available at <http://www.parliament.gov.za/legislation>. 
  .1997لسنة  20فقرة ج من القانون المعدل للإنتخابات رقم  11أنظر المادة  145

http://www.parliament.gov.za/legislation
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، 146القانون، لا يستطيع أي فرد أن يكون عضواً في أكثر مـن حـزب  
مـن مشـروع القـانون     6ويشبه القانون في هذا، إلى حد كبيرٍ، المادة 

ويحظر قانون الإنتخابات على ضباط الشـرطة وأفـراد   . 147طينيالفلس
الجيش والقضاة والمدعين العامين وموظفين آخـرين ترشـيح أنفسـهم    

مـن مشـروع القـانون     7ويشبه هذا إلى حد ما المادة . 148للإنتخابات
الفلسطيني، والتي تمنع مثل هـؤلاء المـوظفين مـن الانضـمام إلـى      

ن قانون جنوب إفريقيا يسمح للمـوظفين  من ناحية ثانية فإ. 149الأحزاب
المدنيين الآخرين غير المذكورين أعلاه بالترشيح للإنتخابات، شـريطة  

  .150حصولهم على إذن غياب
  

وخلافاً لما هو عليه الحال في ألمانيا وفي مشروع القانون الفلسـطيني،  
فإن قوانين جنوب أفريقيا لا تحتوي على أية نصوص من شأنها تـوفير  

مـن   74وكانت المادة . 151ي من قبل الدولة للأحزاب السياسيةدعم ماد
تنص على إنشاء صندوق دولـة   1993قانون الإنتخابات الأصلي لعام 

انتخابي، غير أنه تم إلغاء هذا الصندوق بواسطة القانون المعدل لقـانون  
  .1997152الإنتخابات لعام 

                                                        
  .1997لسنة  20فقرة ج من القانون المعدل للإنتخابات رقم  11أنظر المادة  146
  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 6أنظر المادة  147
  .1994لسنة  1من قانون تعديل الإنتخاب لجنوب أفريقيا رقم  5أنظر المادة 148

 Available at <http://www.parliament.gov.za/legislation>.  
  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 7أنظر المادة  149
  .1994لسنة  1من قانون تعديل الإنتخاب لجنوب أفريقيا رقم  5أنظر المادة  150
مـن   19، والمادة 1993لسنة  202من قانون الإنتخاب لجنوب أفريقيا رقم  202أنظر المادة  151

  .1994لسنة  1قانون تعديل الإنتخاب لجنوب أفريقيا رقم 
  .1997لسنة  20من قانون تعديل الإنتخاب لجنوب أفريقيا رقم  29أنظر المادة  152

http://www.parliament.gov.za/legislation
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يراً وتنظيمـاً  إن أكثر فصول قانون الإنتخابات في جوب إفريقيـا تـأث  

لنشاطات الأحزاب السياسية هـو الفصـل المتعلـق بقواعـد السـلوك      
الإنتخابي، والتي لا يوجد مثيل حقيقـي لهـا فـي مشـروع القـانون      

ويبدو أن تلك القواعد تعود  بشكل خاص إلى تاريخ التفرقة . الفلسطيني
العنصرية الذي عانت منه جنوب أفريقيا، وتهدف إلى إيجـاد ظـروف   

على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وكذلك إيجاد جو من التسامح تساعد 
الديمقراطي تتم فيه النشاطات السياسية دون خوف أو إكراه أو تهديد أو 

وهذه القواعد موجهة لكـل حـزب مسـجل وكـل مرشـح      . 153انتقام
، وعليـه أن يـدعم   154للإنتخابات، فكل من هؤلاء ملزم بهذه القواعـد 

، وأن يشهر هـذه القواعـد   155يشجع النقاش المفتوحالدعاية الحرة وأن 
وأكثر مـن ذلـك، يجـب علـى الأحـزاب      . 156ويعزز ثقافة الناخبين

كما لا . 157ومرشحيها القيام بإدانة العنف والترهيب بشكل علني ومستمر
يسمح لهم القيام بأعمال أو استخدام كلمات من شأنها أن تشـجع علـى   

  .158سلحة في أي تجمع سياسيالعنف أو استخدامه، ويمنع وجود الأ
  

من ناحية ثانية، يتوجب على الأحزاب ومرشحيها التعاون مع منافسيهم، 
فيجب عليهم الامتناع عن إعاقة الحملات الدعائية للأحزاب الأخرى أو 

                                                        
  .1993لسنة  202يا رقم من قانون الإنتخابات لجنوب أفريق 1و2أنظر ذيل  153
  .1993لسنة  202من قانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  1فقرة  69أنظر المادة  154
  .1993لسنة  202من قانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  2,2أنظر المرجع السابق ذيل  155
  .1993 لسنة 202من قانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  2,3أنظر المرجع السابق ذيل  156
  .1993لسنة  202،أ من قانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم 2،4أنظر المرجع السابق ذيل  157
  .1993لسنة  202لقانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  2،4أنظر الذيل  158
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نشر أو إعادة أية ادعاءات خاطئة من شـأنها  "، أو 159استخدام شعاراتها
  .160"قة بالإنتخاباتأن تشوه وتحرض ضد أي حزب أو شخص له علا

  
ويمتنع على الأحزاب والمرشحين إرغام الأفـراد علـى الانضـمام أو    
التصويت لهم، كما يحرم عليهم استغلال صلاحيات أي منصب يتمتعون 
به، ويجب عليهم أن يتجنبوا جميـع أشـكال التمييـز فـي نشـاطاتهم      

وعملت هذه القواعد على حماية النساء بشكل خاص مـن  . 161السياسية
ل النص على أن على الأحزاب والمرشحين أن يضـمنوا السـماح   خلا

  .162للنساء بالاشتراك في النشاطات السياسية
  

وينص القانون على العديد من العقوبات التي يمكـن أن يتعـرض لهـا    
الأشخاص الذين يخرقون قواعد السلوك السابقة، من ضمنها الغرامـات  

. 164ى نشاطاتهم الدعائية، بالإضافة إلى وضع بعض القيود عل163المالية
وأكثر من ذلك، أن الأحزاب والأفـراد الـذين يسـتخدمون العنـف أو     
يرتكبون انتهاكات جسيمة لهذه القواعد يمنعـون مـن المشـاركة فـي     

                                                        
  .1993لسنة  202لقانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  4،2أنظر الذيل  159
  .1993لسنة  202نتخابات لجنوب أفريقيا رقم ،د لقانون الإ2،4أنظر الذيل  160
  .1993لسنة  202لقانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  2،4أنظر الذيل  161
  .1993لسنة  202لقانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  2،4أنظر الذيل  162
  .1993لسنة  202من قانون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  3فقرة أ، و 69أنظر المادة  163
يمكن منع الأحزاب والمرشحين من استخدام وسائل الإعلام أو عقد الاجتماعات أو المسـيرات أو   164

مـن قـانون    5و4أ  2فقـرة   69أنظر المادة . التظاهرات أو تعليق الملصقات أو توزيع مواد دعائية
  .1993لسنة  202الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم 
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وتختص محكمة انتخابات بالنظر في النزاعات الناشـئة  . 165الإنتخابات 
  .166عن خرق قواعد السلوك

  
  :قانون تنظيم التجمعات.  ز
  

قـانون  "قانون أخر يحكم أعمال الأحزاب في جنوب إفريقيا هـو   هناك
، 168، أو تجمـع 167فإذا ما رغب حزب القيام بمظاهرة". تنظيم التجمعات

لإبداء شكل من أشكال الإحتجاج، وجب عليه إخطار السلطات المحليـة  
وفـي نفـس   . 169مسبقاً موضحاً خطة وهدف الإجتماع المزمع عقـده 

قواعـد السـلوك   "المنصوص عليهـا فـي   الوقت، تنطبق أغلب القيود 
أيضاً على أي تجمع أو اجتماع ينظمـه الحـزب، فـالعنف    " الإنتخابي

  . 170والتمييز محظوران في مثل هذه النشاطات بأي حال
  

                                                        
  .1993لسنة  202نون الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم ب،ج،د من قا/2فقرة  69أنظر المادة   165
لسـنة   51من قانون هيئة الإنتخابات لجنوب أفريقيا رقم  5أ من الباب /4فقرة  20أنظر المادة  166

1996.  
مـن قـانون    5فقرة  1أنظر المادة . شخصاً 15التظاهرة هي مجموعة من الأشخاص لا تزيد عن  167

  . 1993لسنة  205فريقيا رقم تنظيم الإجتماعات العامة لجنوب أ
فقرة  1أنظر المادة . فرداً موجودين خارج المباني 15التجمع هو مجموعة من الأشخاص تزيد عن  168
  .1993من قانون تنظيم الإجتماعات العامة لجنوب أفريقيا لسنة  6

  . 1993من قانون تنظيم الإجتماعات العامة لجنوب أفريقيا لسنة  1من الباب  3أنظر المادة  169
من قانون تنظيم الإجتماعات العامة لجنوب أفريقيا لسنة  3من الباب  6و 5الفقرات  8أنظر المادة  170

1993.  
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ويحتوي قانون تنظيم التجمعات على بعض القيود الإضافية، كعدم جواز 
طة أو تخفّي أي شخص في التجمعات الحزبية أو ارتدائه للبـاس الشـر  

  .171الجيش
  
  :الوضع السياسي الحالي.  ح
  

تمكّن حزب المؤتمر الوطني من السيطرة على الحكومة من خلال فوزه 
وقد صرح الأمين العام للحزب فـي  . 172من أصوات الناخبين% 62ب 

أن حزبه يسعى للحصول على أغلبيـة الثلثـين فـي     1998شهر أيار 
القيام بعمليـة التشـريع   لكي يستطيع  1999البرلمان في إنتخابات عام 

، حيث يؤكد الحزب على وجود حاجـة ملحـة   173متحرراً من أية قيود
لإصلاح وتجديد العديد من مؤسسات وهيكليات الدولة، وأغلبية الثلثـين  

إن السيطرة . 174لازمة لتمكين الحزب من القيام بخطته الإصلاحية هذه
                                                        

من قانون تنظيم الإجتماعات العامة لجنوب أفريقيا لسنة  3من الباب  8و7الفقرات  8أنظر المادة  171
1993.  

مـن  % 10نكاث علـى  من الأصوات، وحزب حرية أ% 20حصل الحزب الوطني على حوالي  172
  . الأصوات، وحصلت أربعة أحزاب أخرى صغيرة على مقاعد في البرلمان

See Michael Stoddard, South Africa’s Elections:  Establishing 
Democracy at the Grassroots, 21-SPG FLETCHER F. WORLD 
AFF. 83, 83-84 (1997).   .  

لاث على مركز من المراكز الجغرافية الـثلاث في الدولـه   يسيطر كل حزب من الأحزاب الرئيسية الث
بريتوريا وحزب حرية أنكاثا يسيطر في كوازولو / فحزب المؤتمر الوطني يسيطر في منطقة جوهانسبرغ 

  . ـ ناتال، والحزب الوطني في الكيب الغربية
See D.S.K. Culhane, supra note 114, at 938. 
173 See M.S. Prabhakara, ANC Leader’s Remarks Set Off Alarm Bells, THE 

HINDU, May 5, 1998 available in 1998 WL 11568820. 
174See id.  



  45

دة هذه السيطرة، البرلمانية التي يتمتّع بها حزب المؤتمر ورغبته في زيا
أدت إلى خلق تخوف من أن تصـبح جنـوب إفريقيـا دولـة الحـزب      

  .175الواحد
  

يمكن القول، وبصورة صريحة، أن دستور جنـوب أفريقيـا المتحـرر    
والقائم على المساواة، وكذلك القوانين الإنتخابيـة، لا يكفيـان لضـمان    

خاضـعاً  فمن أجل الإبقاء على حزب المؤتمر . وجود ديمقراطية حقيقية
لكن الإشـكالية  . للمساءلة والمحاسبة هنالك حاجة لوجود معارضة قوية

تكمن في أن معظم المجموعات السياسية التي يمكن لهـا أن تعـارض   
حزب المؤتمر هي مجموعات غير منظّمة وصغيرة وتفتقر إلى الـدعم  

  .176المالي اللازم
  

ياسـية،  إن جزءاً من المشكلة يعود إلى أن بعض هذه المجموعـات الس 
والتي هي جزء من حركة المقاومة السرية السـابقة، لـم تسـتطيع أن    
. تتواءم بشكلٍ تامٍ مع التغيرات الجديدة لتصبح أحزاباً سياسـية قانونيـة  

ونظراً لاعتبارات وعوامل تتعلق بالوضع السري السابق لها، فإن هـذه  
المجموعات غير معتادة على أن تكون مؤسسات تخضع للمحاسبة مـن  

  .بل الجمهورق
  

لقد جرت العادة على إدارة مثل هذه المنظمات بصورة غير ديمقراطيـة  
ومن قبل بعض الأشخاص المختارين، ولم يكن الكثير منهم قادراً علـى  

هناك صعوبة أخـرى  . 177التخلص من نزعتهم للتفرد والسيطرة المطلقة
في هذا المجال تتمثل في أن قدرات حزب المـؤتمر ومصـادر الـدعم    

                                                        
175 See id.; see also, Lisa M. Gonzalez, supra note 128, at 148. 
176 See Lisa M. Gonzalez, supra note 128, at 148. 
177 See id., at 152. 
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الي والتنظيمي له، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، تفـوق  الم
كثيراً تلك التي تتمتّع بها المجموعات التـي مـن الممكـن أن تشـكّل     

وأخيراً، يعتبر حزب المـؤتمر ذا قـوة بشـرية،    . 178معارضة سياسية
ويعمل على استقطاب الأعضاء المؤهلين في الأحزاب الأخـرى الأقـل   

  .179تنظيماً وكفاءة
  
فمـع أن  . ن الأمل في ديمقراطية جنوب إفريقيا ما يزال قائمـاً وقويـاً  إ

حزب المؤتمر وجد صعوبة في التحول من حركة تحرر إلـى حـزب   
سياسي، إلا أنه كحركة تحرر وطني ضم العديـد مـن الأعضـاء ذوو    
الاتجاهات السياسية المختلفة، موحدين في معارضتهم لنظـام الفصـل   

هذا التحالف من الميول السياسية لا زال قائماً  إن. 180العنصري البغيض
داخل الحزب، فهو حزب متعدد الأعراق يضم داخله المحـافظين جنبـاً   

كما . 181إلى جنب مع الليبراليين بالإضافة إلى الرأسماليين والاشتراكيين
أن البرنامج الحالي لحزب المؤتمر يمتاز بذات التنوع، فهو يسعى إلـى  

لقبائل التقليديين، وفي نفس الوقت يحاول أن يجـذب  حشد تأييد زعماء ا
  .182إليه البيض

  
  

                                                        
178 See id., at 148. 
179 See id., at 151. 
180 See Peter N. Bouckaert, The Negotiated Revolution:  South 
Africa’s Transition to a Multiracial Democracy, 33 STAN. J. 
INT’L L. 375, 407 (1997). 
181 See id. 
182 See D.S.K. Culhane, supra note 114, at 942. 
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بناء على ما تقدم، فإن احتمال وجود معارضة فعالة في جنوب إفريقيـا  
يكمن في إمكانية خروج أحد التيارات العقائدية السـابقة عـن الحـزب    

، فـإن التيـار   )ستانلي(وحسب الكاتب . وقيامه بتشكيل حزب معارض
، 183الاً في الخروج عن الحزب الأم هو تيـار الاشـتراكيين  الأكثر احتم

الذي يضم المتذمرين من السياسية الاقتصـادية الرأسـمالية، أو التيـار    
كمـا يؤكـد   . الذي يشعر أيضاً بالعزلة بسبب برنامج الحزب 184الشعبي

لحـزب   1999الكاتب على مدى أهمية وضرورة الفوز في انتخابـات  
يمنة حزب المؤتمر لـن تشـكّل عائقـاً أمـام     المؤتمر، فهو يعتقد أن ه

الديمقراطية بسبب وجود العديد من أدوات الرقابة القانونيـة التـي لـن    
فالإشكالية الرئيسـية،  . 185تسمح له الاستئثار بالحكم دون أي رقابة عليه

في رأي الكاتب، تكمن في أن عدم سيطرة حزب المؤتمر على البرلمان 
الفرص المتاحة لجنوب إفريقيا لإنعـاش  سيؤدي إلى المس بشكل خطير ب

. 186اقتصادها، كما سيؤدي إلى تهديـد الاسـتقرار السياسـي للدولـة    
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أياً من الأحزاب السياسية الأخـرى لا يوجـد   

وعليـه  . لديه أي خطة اقتصادية أو سياسية أفضل ليقدمها إلى الجمهور
ن يحافظ حزب المؤتمر علـى  فلكي تستطيع جنوب إفريقيا النجاة يجب أ

الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها، وفقط في حالة الحفاظ على الاستقرار 

                                                        
  .المنظمتان الرئيسيتان هما مؤتمر نقابات عمال جنوب إفريقيا والحزب الشيوعي 183

See Stanley Uys, South Africa:  Churning Currents, African 
Affairs, July 1, 1997 available in 1997 WL 12275724. 

قوق المدنية ومـؤتمر  مثل هذه اموعات تتضمن مؤتمر طلاب جنوب أفريقيا والمنظمة الوطنية للح 184
  القادة التقليديين لجنوب أفريقيا 

See Stanley Uys, South Africa:  Churning Currents, African 
Affairs, July 1, 1997 available in 1997 WL 12275724. 
185 See id. 
186 See id. 
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تستطيع أقلية معارضة أن تبدأ في تحدي سلطة  1999السياسي في العام 
  .حزب المؤتمر

  
  

  نقـد وتوصيـات
  

تشهد فلسطين وضعاً سياسياً مفعماً بالإشكاليات، الأمر الذي يجعل مـن  
ة تطبيق قانون الأحزاب السياسية في الوقت الراهن أقل أهمية مـن  مسأل

والملاحـظ علـى الصـعيد    . الاهتمام بمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحية
الداخلي أن السلطة التنفيذية تسيطر بشكل شبه منفرد على الحكم، وذلك 
من خلال إفشال محاولات السلطتين الأخـريين فـي تبـوء مكانتهمـا     

فالسلطة التنفيذية تعيق عمل السلطة التشريعية بشكل . هماومباشرة سلطات
أساسي من خلال رفض تطبيق القوانين التي أقرها المجلس أو رفـض  

وأهم التشريعات المعطلة هـو مشـروع القـانون    . 187المصادقة عليها
الأساسي الذي ما زال بانتظار المصادقة عليه منـذ أكثـر مـن عـام     

ون الأحزاب السياسية فرصة ضـئيلة  لهذا فإن لدى مشروع قان. ونصف
والأهم من ذلـك  . جداً في أن يتم إقراره وإصداره في المستقبل القريب

أن مشروع قانون الأحزاب هو امتداد للحقوق والحريـات المنصـوص   
عليها في مشروع القانون الأساسي، لـذلك يتوجـب المصـادقة علـى     

وبالنسـبة  . بمشروع القانون الأساسي قبل تشريع أي قـانون للأحـزا  
  ض لهيمنة السلطة التنفيذية من خلال الحـدللسلطة القضائية، فإنها تتعر
من اختصاصاتها وتنفيذ أحكامها بصورة انتقائية والتحكّم في التعيينـات  
فيها بالإضافة إلى القيام بفصل بعض القضاة وموظفي هذا السـلك مـن   

                                                        
، مرجـع سـابق،   1997أنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث  187
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 ـ  . 188الخدمة ي الوضـع  لهذا، فإن إقرار قانون للأحـزاب السياسـية ف
السياسي الراهن، بفرض أنه تم، سيكون في معزل عن وجـود قضـاء   

  .قوي ومستقل قادر على تطبيق وحماية حقوق الأحزاب
  

أما على المستوى الخارجي، فإن الإشكالية الرئيسية تكمن في اسـتمرار  
إسرائيل باحتلال الجزء الأكبـر مـن الأرض الفلسـطينية وإخضـاعه     

عذراً سهلاً للإخفاق في تطبيـق نظـام حكـم    قد يبدو ذلك . لسيطرتها
ديمقراطي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، لكن تبقى الحقيقة 
أنه من غير المجدي محاولة تطبيق أي نظام حكم في المنـاطق غيـر   
الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بغض النظر عن كونه ديمقراطيـاً أم لا  

  .قبل الإسرائيليين إذا كان هذا النظام سيتم رفضه من
  

إحدى العقبات الناجمة عن الافتقار إلى السيادة والاستقلال الكاملين فـي  
فلسطين هو تداخل الصلاحيات القائم بين كـل مـن منظمـة التحريـر     

فبينما تعتبر السلطة الوطنيـة الممثـل   . 189والسلطة الوطنية الفلسطينية
وقطاع ) فيها القدس بما(المنتخب للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية 

غزة، فإن منظمة التحرير هي ممثل هؤلاء بالإضـافة إلـى فلسـطيني    
، ولهـذا فهـي   1948الشتات والفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 

إن الضـبابية  . الجهة الوحيدة القادرة على التوقيع على الإتفاقيات الدولية
حرير الفلسطينية وعدم الوضوح الذي يميز العلاقة بين كل من منظمة الت

والسلطة الوطنية الفلسطينية يعود، ولو بشكل جزئي، إلى كـون العديـد   
                                                        

، مرجع سـابق، ص  1997أنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث  188
87 – 89.  
، مرجع سـابق، ص  1997أنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث  189
99.  
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من المسؤولين هم أعضاء في كلا المؤسستين في آن واحد، فمثلاً يشغل 
السيد ياسر عرفات في آن واحد منصـبي رئـيس السـلطة الوطنيـة     

  .الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
  

عدم الوضوح في العلاقة بين كلا المؤسستين بصورة جليـة  ويظهر أن 
في مشروع قانون الأحزاب السياسية، فالمادة الأولى منه تنص على قيام 
النظام السياسي في فلسطين على أساس المبادئ التي حـددها القـانون   

  .190الأساسي، والنظام السياسي لمنظمة التحرير
  

ياغة مشروع قانون الأحـزاب  رئيس لجنة ص -زياد أبو عمرو . يرى د
أن المادة المذكورة جاءت نتيجة لجهد واعٍ مـن   -السياسية في البرلمان 

قبل واضعي المشروع ليشمل القانون الفلسطينيين فـي الـداخل وفـي    
ويضيف أبو عمرو، بأنه لم تكن هنالك حاجة لمثل هذا الـنص  . الشتات

. 191راضي الفلسـطينية لو أن هنالك سيادة فلسطينية كاملة على كافة الأ
لكن المشروع نفسه ينص على أن أحكامه سارية المفعول في فلسـطين  

النظـام  "، وبناء على ذلك فإنه لم تكن هنالك حاجة للنص علـى  192فقط
  .، وهو تعبير بحد ذاته مليء بالغموض"السياسي لمنظمة التحرير

  
م بـين  من مشروع القانون مثالاً آخر على الخلط القـائ  3وتعتبر المادة 

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، فهـي تعتبـر التنظيمـات    
المنطوية تحت جناح منظمة التحرير أحزاباً سياسية شرعية، مما يعنـي  
أن قانون الأحزاب ذاته يعطي معاملة خاصة لبعض الأحزاب ويميزهـا  

                                                        
  .ياسية الفلسطينيمن مشروع قانون الأحزاب الس 1أنظر المادة  190
  .3/8/1998عضو الس التشريعي الفلسطيني،ي رام االله  -زياد أبو عمرو . مقابلة مع د 191
  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 2أنظر المادة  192
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إن مثل هذه المعاملة تلغي ما ورد في المادة الخامسـة،  . 193عن غيرها
أبو عمـرو ذلـك   .ويفسر د. 194لتي تساوي بين الأحزاب أمام القانونوا

في نظر واضعي المشروع فإن المادة الخامسة هي نتاج الوضع : "بقوله
السياسي الحالي، فأقطاب المنظمة لا تعتبر أحزاباً قائمة في دولـة ذات  
سيادة، فهي في جزء منها حركات تحرر وفي جزء آخر أحزاب تعمـل  

لكن بغـض  ". لة في جزء منها بينما الجزء الأخر محتلفي منطقة مستق
النظر عن الغموض الذي يكتنف حالياً مواثيق هذه التنظيمات، فإنـه لا  
يوجد حاجة حقيقية للنص على الأهمية السياسية للتنظيمـات المنطويـة   

وبالرغم من حقيقة عدم . تحت إطار منظمة التحرير في مشروع القانون
ذات سيادة في الوقت الحالي، فإن النص علـى   وجود حكومة فلسطينية

قواعد تميز منظمة التحرير من شأنه أن يزيد من الإرباك الـذي يخـيم   
فلـو تصـورنا أن   . على العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنيـة 

القوانين التي تم إنجازها في المرحلة الإنتقالية من قبل السلطة التشريعية 
ها فقط عند تحقيق الاستقلال، فإن هذا يزيد الوضـع  ستتم المصادقة علي

إن أغلبية التنظيمات التي يمكن أن . الفلسطيني بعد إتفاقيات أوسلو تعقيداً
، وبالنسـبة  195تشكّل أحزاباً في المستقبل ترفض شروط إتفاقيات أوسلو

لهذه التنظيمات فإن التحول إلى حزب أو الدخول في الإنتخابـات هـو   
ونتيجة لذلك فإن ثلاث تنظيمات فقـط مـن أصـل    . وسلوبمثابة تأييد لأ

عشرة تنظيمات رئيسية قدمت مرشحين عنها لخوض الإنتخبـات فـي   

                                                        
  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 3أنظر المادة  193
  .السياسية الفلسطينيمن مشروع قانون الأحزاب  5أنظر المادة  194
 .أنظر خليل الشقاقي، السلام الآن أو حماس لاحقاً 195

FOREIGN AFFAIRS, July-Aug., 1998, at 30, 32. 



  52

وبسبب مقاطعة بقيـة التنظيمـات الرئيسـية لعمليـة     . 1996196العام 
الإنتخاب، فإن حركة فتح استطاعت تأمين عـدد كبيـر مـن المقاعـد     

اء في قرار المحكمة الألمانيـة،  لقد ج. التشريعية والمناصب التنفيذية لها
      الـة ضـروريوالذي سبق تناوله، بأن وجـود أقليـة معارضـة وفع

تواجه فلسـطين  . للديمقراطية، وذلك لإبقاء حزب الأغلبية تحت الرقابة
 نفس الإشكالية التي تواجهها جنوب إفريقيا في هذا المجال، فحزب قوي

قـوي يسـتطيع أن    واحد يسيطر على الحكومة، ولا يوجد حزب أقليـة 
الفـرق بـين   . يؤدي دور المعارضة الضروري في إطار إتفاقات أوسلو

جنوب إفريقيا وفلسطين أن الوضـع الـذي تعـاني منـه المعارضـة      
الفلسطينية ساهمت هي في خلقه، حيث أن عدم وجود معارضة حقيقيـة  
للحكومة عائد إلى أن تنظيمات مثل الجهة الديمقراطية والشعبية وحماس 

ولا يوجد نظـام إنتخـابي يعطـي    . عت الإنتخابات بمحض إرادتهاقاط
مقاعد برلمانية للأحزاب التي لم تشارك في الإنتخابات، بمعني آخر فإنه 
لا يوجد بديل قانوني وتشريعي يمكن أن يمنح التنظيمات المعارضة التي 

إن التغيير يجب أن يأتي من داخل هذه . قاطعت الإنتخابات تمثيلاً أفضل
نظيمات حيث يجب أن تعترف بالخلط السياسي الذي خلفته مقاطعتهـا  الت

                                                        
شارك في الإنتخابات كل من حركة فتح الذي يترأسه السيد ياسر عرفات وحزب فـدا برئاسـة    196

أما بقية . طار منظمة التحرير، وجميعها منضوية تحت إ)الحزب الشيوعي(ياسر عبد ربه وحزب الشعب 
الجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين برئاسـة    : تنظيمات منظمة التحرير، فقد قاطعت الإنتخابات، وهي

جورج حبش، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة، وجبهة النضال الشعبي برئاسة 
ة التحرير الفلسطينية، وهـي حمـاس والجهـاد    أما بالنسبة للتنظيمات غير المنضمة لمنظم. سمير غوشة

  .الإسلامي وفتح الانتفاضة والجبهة الشعبية القيادة العامة، فقد رفضت المشاركة في الإنتخابات
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، ويجب أن تتنازل عن شيء من عقيـدتها السياسـية وأن   197للإنتخابات
  .تدخل الإنتخابات

  
إن مشاركة التنظيمات المعارضة في عملية الإنتخـاب لا يعتبـر حـلاً    

رين إن المعارضة الفلسطينية تأخـذ شـكل تيـا   . بسيطاً للمشكلة القائمة
رئيسيين أحدهما يساري قومي تمثله الجبهتان الديموقراطية والشـعبية،  
والآخر إسلامي تشكله حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي، وأي من 
هذين التيارين لا يقبل بإتفاقات أوسلو حالياً وغير مؤيـد بشـكل كامـل    

بالرغم من أن مشروع القانون الأساسي يتحـدث عـن   . 198للديمقراطية
، فإن النظام الديمقراطي الذي جاءت به إتقاقيات أوسلو 199اول السلطةتد

سيبقى ـ من وجهة نظـر البعض ـ في حالة واحدة فقط هـي بقـاء     
إذا ما قُدر لليساريين . 200عرفات وحزبه المؤيد لعملية السلام في الحكم

أو الإسلاميين الفـوز في الإنتخابـات القادمة، فإنه من غير الواضـح  
من العلاقـة ستقوم بين إسرائيل ونظام الحكـم الذي سـيعمل   أي نوع

                                                        
خليل الشقاقي أن الدعم الشعبي لأحزاب المعارضة استمر بالتناقص منذ اتفاقيات أوسـلو،  .يرى د 197

أمـا فـتح فقـد    . مات داخلية عملت على إضعافهاكما أن تنظيمات مثل حماس قد عانت من انقسا
. استمرت، ليس فقط في السيطرة التامة على الحكومة، بل وفي الإبقاء على الدعم الشعبي الذي تتمتع به

  .34-33أنظر خليل الشقاقي، مرجع سابق، ص
لف عما جاء بالرغم من أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية يؤيدان حلاً يقوم على دولتين لشعبين يخت 198

أنظر خليل الشقاقي، مرجع سـابق،  . به اتفاق أوسلو، فإما لا تثقان بالليبرالية الديمقراطية والرأسمالية
أما حماس وحركة الجهاد الإسلامي، فبالرغم من وجود بعض القيم الليبراليـة والديمقراطيـة   . 30ص

أنظر خليل الشقاقي، مرجـع  . ق أوسلولديهما، فإما يطمحان إلى إقامة دولة إسلامية ويعارضان اتفا
  .32سابق، ص

  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 4أنظر المادة  199
  .41 – 40 - 38أنظر خليل الشقاقي، مرجع سابق، ص   200
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لذلك فإن تشابهـاً آخــر يقــوم بـين    . كلا التياريـن على إقامتـه
فمـن وجهــة   . الوضع السياسي في كل من جنوب أفريقيـا وفلسطين

نظر الكاتب، تماثل الحاجة لاستمرار حزب المؤتمر الوطني في السلطة 
في جنوب إفريقيا، الحاجة إلى استمرار حركة  لضمان نجاة الديمقراطية

ومن وجهة نظر الكاتب . فتح في القيادة في فلسطين خلال عملية السلام
فبالرغم مما قـد يوجـــه   . أيضاً، فإن إتفـاق أوسلو ذو أهمية بالغة

لمسار أوسلو من انتقاد، فإنه يبقى الإطار الوحيد ذو المعنى السياسي في 
  .الإسرائيلية العلاقة الفلسطينية

  
أبو عمرو إلى أن أعضـاء المجلـس التشـريعي بمجمـوعهم     .يشير د

مترددون في إنجاز مشروع قانون الأحزاب السياسية لأنه غير مرغوب 
إن المشـكلة الأولـى   . فيه من قبل الأحزاب التي ستنطبق عليها أحكامه

، المحتملة التي ستواجه الأحزاب مع القانون ستكون، كما ذكرنـا سـابقاً  
معارضتها لإتفاقات أوسلو، واعتبارها أن القبـول بالتسـجيل والتنظـيم    
حسب قانون الأحزاب السياسية الذي وضع في إطار إتفاقـات أوسـلو   

أما الصعوبة الأخـرى  . سيكون بمثابة قبول بالعملية السلمية بشكل عام
التي ستواجه القانون فهي أن هذه التنظيمات ليست أحزاباً قائمة تتواجـد  

ي دولة ذات سيادة، بل هي حركات تحرر تعمل في أراضٍ محتلة مـع  ف
. وجود أهداف وطموحات لها أبعد من دولة فلسطين الآخـذة بـالتبلور  

مـن   4ولهذا فإنها ستكون مترددة جداً في الإلتزام بما ورد في المـادة  
مجموعـة مـن   "مشروع قانون الأحزاب، والذي يعرف الحزب بأنـه  

إلى تحقيق أهدافها أو برنامجها من خـلال الوسـائل    الأشخاص تسعى
  .201السلمية والشرعية

  
                                                        

  .من مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني 4أنظر المادة  201
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إذا كان عدم الوضوح السياسي الحالي يشكّل سبباً لعدم تأييـد المجلـس   
التشريعي والأحزاب السياسية لوجود قانون أحزاب، فإن هذه الدراسـة  
. تخلص إلى وجوب إتباع المجلس التشريعي النموذج الجنـوب إفريقـي  

ى آخر، إذا كانت الدولة مترددة في تنظيم الأحزاب بشكل مباشـر،  بمعن
فيجب القيام بهذا الغرض بشكل غير مباشر، ولقد تم ذلك جزئيـاً مـن   

فقانون الإنتخابات يفرض على الأحزاب القيـام  . خلال قانون الإنتخابات
مـن   12بالتسجيل بنفس الشكل والطريقة التي نصـت عليهـا المـادة    

  .202الأحزاب السياسيةمشروع قانون 
  

المثير في الأمر أن إجراءات التسجيل التي جاء بها قـانون الإنتخابـات   
إذ . تسمو على تلك التي نص عليها مشروع قانون الأحـزاب السياسـية  

يفرض قانون الإنتخابات على الحزب أن يضمن طلب تسجيله تصريحاً 
جود فـي  ، ومثل هذا الشرط غير مو203خطياً بأن الحزب غير عنصري

بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الإنتخابات ينص . مشروع قانون الأحزاب
، وهـو مـا يفتقـده    204على خمسة أسباب توجب رفض تسجيل الحزب

أبو عمرو بـأن سـبب عـدم    . يوضح د. مشروع قانون الأحزاب أيضاً
النص في مشروع قانون الأحزاب على أسباب رفـض التسـجيل هـذه    

ون مانعاً، بل مشجعاً ومؤكّداً علـى حـق كـل    يتمثّل في ألا يكون القان
إن . مواطن فلسطيني بتشكيل حزب دون أية عراقيل من قبـل الدولـة  

موانع التسجيل المنصوص عليها في قانون الإنتخابات تعتبـر إجرائيـة   
وليست موانع موضوعية، ففي الجزء الأكبر منها هي عبارة عن أخطاء 

                                                        
مـن قـانون    69سية الفلسطيني مـع المـادة   من مشروع قانون الأحزاب السيا 22قارن المادة  202

  .الإنتخابات الفلسطيني
  .ب من قانون الإنتخابات الفلسطيني 2فقرة  69أنظر المادة  203
  .من قانون الإنتخابات الفلسطيني 5أنظر المادة  204



  56

ك لا يمنع مـن تضـمين قـانون    لكن ذل. بسيطة يمكن معالجتها بسهولة
  .الأحزاب السياسية مثل هذه الموانع البسيطة

  
قد يرغب المجلس التشريعي في تعديل قانون الإنتخابات الحالي، وذلـك  
لإضافة بعض المواد الواردة في مشروع قانون الأحزاب إليه، وخاصة 

ه إذا ما تم التعـديل وإضـافة هـذ   . تلك المتعلقة بالدعم المالي للأحزاب
المواد، فمن المرجح أن بعض القوى السياسية المعارضة التـي تقـاطع   
الإنتخابات قد تجد في ذلك حافزاً للمشـاركة فـي الإنتخابـات وإلغـاء     
مقاطعتها لها، ومن الممكن عندئذ الحديث عن قيـام معارضـة فاعلـة    

  .وتعزيز مبدأ المساءلة
  

اشـرة، فـإن تطبيـق    إذا تم إتباع منهج لتنظيم الأحزاب بطريقة غير مب
. قانون للأحزاب السياسية يمكن أن يؤجل حتى إقامة الدولة الفلسـطينية 

عند مقارنة مشروع القانون الفلسطيني بالقوانين ذات العلاقة في كل من 
ألمانيا وجنوب إفريقيا، فإنه يعتبر مثالاً لتشريع حديث صـمم لتشـجيع   

من الواضح أنه نتيجة للتجربـة  و. التعددية الحزبية والليبرالية السياسية
الفلسطينية مع القمع الإسرائيلي لأي نشاط سياسي، فإن القانون يستهدف 
غايةً هي وضع أقلّ قدرٍ من القيود اللازمة علـى الأحـزاب السياسـية    

وفي هذا السياق، فإن الأفكار الألمانيـة بخصـوص منـع    . ونشاطاتها
حزاب الصغيرة والجديدة، لا الأحزاب ووضع العراقيل المتعمدة أمام الأ

مكان لها في بلد مثل فلسطين، حيث لم يتم استغلال الحريات السياسـية  
  .سابقاً بل تم منعها وقمعها من قبل المحتل

  
لا زال هنالك حاجة للتعليق على بعض النقـاط المهمـة، فكمـا تمـت     
الإشارة من قبل، هنالك حاجة لحذف المواد التي تعطي معاملة فضـلى  

بالنسـبة  . نظمة التحرير عند صياغة وتطبيق القانون في دولة فلسطينلم
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للدعم الحكومي فإن الحد الأدنى من الأصوات الذي يجب على الحـزب  
حتى يغدو الحزب أهلاً لتلقي هذا الدعم، هـو  % 2الحصول عليه، وهو 

لكن وفقاً للدكتور أبو عمرو فإن هذه النسبة وضعت لضمان . نسبة عالية
ب المؤهل للحصول على الدعم الحكومي حزباً يمثّل شـريحة  كون الحز

وكما تمت الإشارة سابقاً، فإن القانون الألماني يضم . مهمة من المجتمع
ومثـل  . نصوصاً أخرى لتحديد إذا ما كان الحزب يمثل المواطنين أم لا

هذه النصوص تبدو في الحالة الفلسطينية قيوداً غير ضرورية ومانعـة  
على أي حال، فإن القانون الألماني . حزاب الصغيرة والجديدةبالنسبة للأ

يحتوي على قاعدة مهمة غير حاضرة في مشروع القانون الفلسـطيني،  
إن هـذه  . وهي التوزيع المتساوي للمصادر الحكومية علـى الأحـزاب  

القاعدة مهمة، ويجب الإشارة إليها في مشروع القانون، وربمـا يتعـين   
وبدون هـذا سـيكون مـن    . ابات بشكل يتوافق معهاتعديل قانون الإنتخ

السهل على حزب الأغلبية استغلال المصادر الحكومية لصـالح حملتـه   
الإنتخابية من أجل تعزيز سيطرته على الحكومة، وبنفس الوقت حرمان 

  .الأحزاب الأخرى من الحق في الحصول على مثل هذه المصادر العامة
  

على أنه رغـم تنظـيم جميـع النشـاطات     أخيراً، فإنه لا بد من التأكيد 
الحزبية في ألمانيا بواسطة قانون مطول ومفصل، فإن ألمانيا ما تـزال  
تمثّل دولة ديمقراطية فيها العديد من الأحزاب ذات التوجهات السياسـية  

عندما يتم تحقيق الاستقلال الفلسطيني ويحين موعد التفكير في . المختلفة
  .205ن القانون الألماني يعتبر مرجعاً مهماً إنجاز قانون الأحزاب، فإ

  
  

                                                        
ذكر الدكتور أبو عمرو بأنه لم يتم الاستعانة بقوانين من بلاد أخرى أثناء صياغة مشـروع قـانون   205
  .اب السياسية الفلسطينيالأحز
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  ملحــق
  1998لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  بشأن الأحزاب السياسية وتنظيم عملها
  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية 

  
بعد الإطلاع على إعلان الإستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنيـة  

  .الفلسطينية والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
  1998/ /وبعد موافقة المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  

  :أصدرنا القانون التالي
  

  )1(مادة 
أساس المبادئ التي حددها القانون  يقوم النظام السياسي في فلسطين على

الأساسي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويستند إلى مبدأ 
التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب، والمشاركة فـي المؤسسـات   
السياسية ومبدأ الإنتخابات العامة والمباشرة والحـرة وحريـة التعبيـر    

  .نون والتشريع المعمول بهوالتنظيم والتجمع، وفي إطار القا
  

  )2(مادة 
يعتبر هذا القانون مؤقتاً وللمرحلة الانتقاليـة وسـاري المفعـول فـي     

  .فلسطين
  

  )3(مادة 
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ف كأحزاب سياسية مشروعة تمارس نشاطاتها فـي  .ت.تعامل فصائل م
  .فلسطين ويتم تسجيلها وفقاً لإحكام هذا القانون

  أو
  ) 3اقتراح بشطب المادة (

  
  )4(مادة 

لحزب هو كل تنظيم سياسي يتشكل من جماعة من الفلسـطينيين وفقـاً   ا
لإحكام هذا القانون، بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف 
محددة تتعلق بالشؤون الوطنية والسياسـية والإقتصـادية والاجتماعيـة    

  .بوسائل مشروعة وسلمية وفي سعيه لتداول السلطة
  

  )5(مادة 
تساوية أمام القانون، ويضمن القانون حماية الأحـزاب  جميع الأحزاب م

  .وشرعيتها
  

  )6(مادة 
كل فلسطيني أو فلسطينية، يستطيع أن يكون عضواً في أي حـزب، ولا  
يسمح للمواطن الفلسطيني أن يكون عضواً في أكثر من حزب في نفـس  

  .الوقت
  

  )7(مادة 
سـاعات  تحظر ممارسة النشاط الحزبي في الدوائر الحكومية خلال  .1

  .العمل الرسمي
تحظر على العاملين في القوات المسلحة وأجهزة الأمـن المختلفـة    .2

ورجال القضاء وأعضاء السلك الدبلوماسي، العضوية في الحـزب  
  .السياسي

  
  )8(مادة 



  62

لا يسمح بتشكيل أي حزب يتعارض برنامجه أو نظامه مـع مـواد أو   
  .أحكام هذا القانون

  
  تأسيس الحزب وتسجيله

  
  )9(مادة 

  :يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي
  )والاسم المختصر إن وجد(الاسم الكامل للحزب  .1
  .العنوان القانوني .2
  .المهام والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها .3
  .برنامج الحزب .4
  .النظام الداخلي للحزب .5
  

  أو
  :يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي

  ).المختصر إن وجد والاسم(الاسم الكامل للحزب  .1
  .العنوان القانوني .2
  .المهام والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها .3
  .شروط العضوية في الحزب وتركه .4
  .حقوق ومسؤوليات عضو الحزب .5
  .البناء أو الهيكل التنظيمي للحزب .6
  .قواعد وأحكام وصلاحيات الهيئات القيادية .7
  .قائمة بأعضاء الهيئات القيادية .8
  .الصرف الماليمصادر التمويل وطرق  .9

  .آليات الرقابة الداخلية في الحزب .10
  .إجراءات تعديل النظام الأساسي .11
  .أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله .12
  .وصف إشارات الحزب ورموزه .13
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أية أحكام وتعليمات أخرى على أن لا تتعارض مع أحكام هـذا   .14
  .القانون

  
  )10(مادة 

ات الحزب ورموزه مع إشـارات  يجب أن لا تتشابه أسماء أو إشار .1
  .أو رموز حزب آخر مسجل

  .يمنع استخدام رموز وإشارات الحزب بدون إذن منه .2
  

  )11(مادة 
من حق الحزب إنشاء وتأسيس فروع وممثليات ومنظمات حزبية بـدون  

  .الحاجة إلى التسجيل
  

  )12(مادة 
  .يتم تسجيل الحزب في وزارة العدل .1
يتوجب على الحزب تسـليم وزارة  بعد عقد الجمعية العمومية بشهر  .2

  :العدل الوثائق التالية
طلب تسجيل موقع من رئيس الحزب وعضـوين آخـرين مـن       - أ

  .الهيئة القيادية
  .عدد أعضاء الجمعية العمومية -  ب
قائمة بأسماء المؤسسين ووظائفهم وعناوينهم، وأرقـام هـواتفهم،    -  ت

  .وتواقيعهم
  .النظام الأساسي للحزب -  ث
  .العنوان القانوني للحزب - ج
  .عينات من الإشارات والرموز التي يستخدمها الحزب - ح
  

  )13(مادة 
يسجل أي حزب استناداً إلى ما ورد في القانون الأساسي وانطلاقـاً   .1

  .من الحق في تشكيل الأحزاب والإنتماء اليها
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في حالة اعتراض وزارة العدل على تسجيل الحزب تبلـغ الجهـة    .2
اعتراضها للقضاء للبت  الطالبة تسجيل الحزب بذلك، وتقدم الوزارة

  .فيها، وتبلغ الجهة الطالبة تسجيل الحزب أيضاً بذلك حسب القانون
إذا لم يتم إبلاغ الحزب بقرار التسـجيل أو الـرفض فـي الفتـرة      .3

المحددة، فإن الحزب يعتبر مسجلاً ويتوجب على دائرة التسجيل في 
م وزارة العدل أن تسلم الحزب شهادة تسجيل في غضون السبعة أيـا 

  .التالية
  

  )14(مادة 
يجب على الحزب تزويد وزارة العدل بأية تعديلات يجريهـا علـى    .1

  .نظامه الداخلي في غضون عشرة أيام بعد إنهاء التعديل
  .يستمر العمل بالنظام الداخلي القديم حتى يتم تسجيل التعديلات .2
  

  مصادر التمويل
  
  )15(مادة 

  :تتكون مالية الحزب من
  .رسوم الانتساب    - أ

  .لتبرعاتا -  ب
  .التبرعات التي تقدمها السلطة -  ت
معـارض،  (الأموال التي يجمعها الحزب مـن خـلال أنشـطته     -  ث

رسومات، إصدارات، محاضرات، وبقية النشاطات التي لا تغير من 
  ).وضع الحزب ككيان سياسي غير تجاري

  .ريع عقارات الحزب وأملاكه وأمواله المستثمرة - ج
  

  )16(مادة 
  :ال أو مواد من المصادر التاليةيحظر على الحزب قبول أمو

  .كيانات سياسية أو شرعية في بلدان أخرى    - أ
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  .أية جهة حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون -  ب
أية شركات أو مشروعات تساهم بها السلطة الوطنية الفلسـطينية   -  ت

  %.40بأكثر من 
  

  )17(مادة 
ملكية السلطة أية أموال أو مواد يتسلمها الحزب تخالف القانون يتم نقلها ل

  .في غضون شهر طبقاً للقانون
  

  )18(مادة 
تقوم السلطة الوطنية بتقديم مساعدات مالية من ميزانيتها للأحـزاب   .1

التي تشارك في الإنتخابات وذلك لتغطية مصاريف إدارية وغيرهـا  
  .للحزب

يتم تحديد المبلغ الإجمالي المقدم للأحزاب سنوياً من خـلال قـانون    .2
  .الموازنة

من المبلغ المخصص للدعم الحزبي، على قاعـدة  % 50زيع يتم تو .3
النسبية، بناء على الأصوات التي حصل عليها الحـزب أو القائمـة   

من الأصوات، والنصف الأخر مـن المبلـغ   % 20لمن اجتاز نسبة 
يتم توزيعها نسبياً من خلال عدد المقاعد التي حصل عليها %) 50(

  .الحزب أو قائمته
لذي يحصل عليه الحزب من السلطة على قاعدة يجب توزيع المبلغ ا .4

نسبية بين أعضاء الحزب أو نوابه أو طبقـا لمـا يحـدده النظـام     
  .الأساسي

  
  )19(مادة 

يتم تحويل المبلغ المخصص للحزب من موازنة السـلطة بشـكل دوري   
  .ووفقاً للقانون

  
  )20(مادة 
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يجب على الحزب أن يصدر ميزانيته السنوية قبل إقـرار موازنـة    .1
، وأن تتضمن النفقـات والمصـروفات   1/8السلطة العامة أي قبل 

  .والدخل، وذلك في الصحف الرسمية
يتوجب الإشارة إلى المبالغ التي تم إنفاقها علـى الإنتخابـات فـي     .2

  .إعلان الميزانية وبشكل منفصل
تخضع المالية الحزبية للمراقبة طبقاً للتشريعات والقوانين المعمـول   .3

  .بها في فلسطين
  

  )21(ادة م
وفي التاريخ المحدد فإنه ) 20(إذا لم يصدر الحزب موازنة حسب المادة 

  .سيفقد حقه في المساعدة المالية من السلطة في السنة المالية الجديدة
  

  أحكام عامة
  
  )22(مادة 

يمكن إيقاف نشاط الحزب فقط من خلال قرار محكمة العدل العليـا،   .1
  .وطبقاً لهذا القانون

 .أحكام أخرى .2
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